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 ،الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

 انجاز هذا العمل إلى أداء هذا الواجب ووفقنا على وأعاننا 

وفي  ،نجاز هذا العملإساعدنا من قريب أو من بعيد على  من متنان إلى كلنتوجه بجزيل الشكر وال 

 .ما واجهناه من صعوبات تسهيل

مة التي القي   اونصائحه ابخل علينا بتوجيهاتهتلم  تيال  دليلة تريكي  ةالمشرف ةونخص بالذكر الأستاذ 

 .إتمام هذا البحث في كانت عونا لنا

 إلى كل أساتذتنا في الجامعة

 إلى أعضاء لجنة المناقشة

 إلى الأستاذ المحامي خراز سعيد من جامعة قسنطينة

ل لنا السبيل للحصول على المادة العلمية بالخصوص القائمين على مكتبة كل من إلى كل من سه  

 تيزي وزوبجاية، سطيف، جيجل، البويرة، جامعة 

 ستشفائية لأميزور لى كل موظفي المؤسسة العمومية ال إ

  إلى ظابط الحالة المدنية لبلدية أميزور 

 ةإلى المساعدة الجتماعية لدى مديرية النشاط الجتماعي لولاية بجاي

عونا وما تأخرو أبدا في مساعدتنا   الوفيانالصديقان إلى الذين لطالما شج 

 وبرجاح عادلفيان ص مناصري  

 جزيل الشكر والعرفان على مساندتهم لناب قدّمتن اجميع إلى هؤلاء

يسمينة. إو  حبيبة. ح  
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 إهداء

 
  

  هذا العمل 

ين والمرسلين، حبيبي إلى المعلم الأوّل، سيّد المرسلين والآخرين، خاتم النبيّ 
.عليه وسلم اللهصلى محمد   

ي ا سرّ نجاحي أمّ إلى أعزّ وأغلى ما لديّ في الوجود إلى التي من كان دعاؤه
.ربيحةالغالية   

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهّد لي طريق العلم إلى الذي علّمني أنّ 
الدنيا كفاح ونضال ،إلى من أحمل اسمه بكلّ افتخار، إلى الحب الصادق 

.رابحوالقلب الدافئ والأب المثالي   
أختاي إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندوني في أوقات الشدّة، 

ولؤلؤة قلبي فرّج  سيرم هبةوزوجها والكتكوتة الصغيرة  فتيحةالعزيزتان كلّ من 
سهيلةكربتها وشفاها لنا أختي الغالية  الله  

لي  اللهحفظهم  محند، سمير ووليد، الدين رنو، زين الدينخواتي إإلى كلّ 
.اعيجم  

اللهإلى كلّ أـسرتي الكبيرة وروح جدي الغالي رحمه   
ووالديه وكلّ أخواته  مكلات بوزيدعائلة خطيبي  اللهإلى أسرتي الثانية إنشاء 

خوته وكلّ أبنائهم .وا   
 إلى كلّ صديقاتي في الجامعة وخارجها وأخصّ بالذكر الصديقة التي قاسمتني

.حبيبةعناء هذا العمل   
أبناء  أن ينفع به اللهأهدي ثمرة هذا الجهد وأسال  العالم الأبرياء أطفالإلى كلّ 

.أجمعين الإسلاميةالأمّة   
ياسمين     
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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 

 :أهدي هذا العمل
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 :إلىو 
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   وأخواتي تيإخو أغلى وأعز الناس إلى قلبي إلى 
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 إلى كل مسلم ومسلمة 

 إلى كل الأطفال
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 مقدمة

تعتبر الأسرة من أهم الحقوق الثابتة للطفل إذ هي الكيان الأساسي لبناء المجتمع، لهذا     
حرصت الشريعة الإسلامية على تثبيتها على أسس ومبادئ دينية وأخلاقية سامية، فشرّعت الزواج 
 الذي يتم بناءً على علاقة شرعية بين الرجل والمرأة، فحثّ الله عليه وحبّبه المصطفى صلوات الله
عليه، لما فيه من منافع للمجتمع  والأمّة  بحيث يضمن استمرار النسل عن طريق أعظم نعمة 

فإذا ما  ''المَالُ و البَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُنْيَا '' : ينعمها الله لعباده المتمثلة في الأولاد لقوله تعالى
ها لكونهم يعدّون جيل المستقبل، قامت الأسرة على أسس ومبادئ متينة تضمن تربية سليمة لأطفال

لهذا اهتم الإسلام بالأسرة كونها المنشأ السليم الذي يعيش فيه الطفل، وأوقع على عاتق والديه 
واجبات وجعل مسؤوليتهم عظيمة في تربية الأطفال، كما سعت القوانين الوضعية من بعد الشريعة 

من الدستور  56ويا، اذ تنص المادة على حماية حقوق الطفل وصيانتها ماديا ومعن الإسلامية
بالنسة للأطفال معلومي  وهذا. ''يجازى الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم '' : على

عية، لكن هناك فئة النسب والذين يعتبرون نتيجة لزواج صحيح قائم على الرابطة الزوجية الشر 
أخرى حرموا من الدفء العائلي خاصة في الآونة الأخيرة أين عرف المجتمع الجزائري الانحطاط 
الأخلاقي والبعد عن الوازع الديني وكذا الجهل بأحكام الشرع ومبادئه فانتشرت العلاقات غير 

: بحيث يكونون إمّاالشرعية فأثمرت ضحايا لهذه العلاقات أطفال أبرياء لا ذنب لهم ولا قوة 
أو مجهولي الأب ومعلومي مجهولي الأبوين من جهة الأب والأم أو سقطت عنهم الولاية الشرعية، 

                                                            .الأم لكن تخلت عنهم بمحض ارادتها

ظرا إلى أنّ الضحية الوحيدة هم فئة وأمام التزايد المخيف لهذه الحالات وتفشيها في المجتمع، ون    
الأطفال، التي تعتبر الشريحة الضعيفة في المجتمع وخوفا عليهم من أن يكونوا فريسة سهلة لمن لا 
رحمة له ولا شفقة وخوفا من أن يترعرعوا بين شوارع التسول، كان من الضروري الاهتمام بها وذلك 

  .بديلة لهم تتولى رعايتهم وتنشئتهم بالبحث لها عن أنظمة تحميها وتسعى لإيجاد أسر

وأثناء البحث عن هذه الأنظمة قد يصطدم المجتمع بما هو محرّم شرعا، أي لا يتناسب وأحكام     
الشريعة الإسلامية ونقصد هنا التبني الذي حرّمه الإسلام نظرا لمساوئه وما يؤدي به إلى خلط 

هو حلالا طيّبا له ويحلّ له ما هو حرام عليه، الأنساب وتزوير هوية الطفل، بحيث يحرم عليه ما 
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 أن يتزوج الشخص مع أخته الأصلية، بينما يُحرم من الزواج مع أخته بالتبني التي لاو فقد يحدث 
تجمعهما أيّ رابطة أو علاقة شرعية فتكون محرّمة عليه رغم حلّها، كما يحرم من الإرث من عائلته 

ه وليس له الحق في ذلك، لهذا حرّمت الشريعة الإسلامية الأصلية بينما يزاحم من هم أجانب عن
التبني ومن بعدها القوانين الوضعية التي تعتبر الشريعة مصدر تشريعي لها مثل الجزائر، حيث 
حذت حذو الشريعة في هذا الشأن، لكن على الرّغم من أنّ ديننا الحنيف حرّم التبني إلّا أنّه لم يغلق 

لّقطاء وذلك بإيجاد نظام بديل للتبني ألا وهو نظام الكفالة الذي حثّ عليه باب الرحمة للاعتناء بال
الإسلام ورغّب به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخذ به المشرّع الجزائري، حيث مكّن كلّ عائلة 
ترغب في كفالة طفل بتسهيل أمورهم للوصول إلى مبتغاهم بحيث يقوم الكافل مقام الأب لابنه 

الأمر الذي يجعل الطفل المكفول يعاني عدّة . عايته والاعتناء به دون إلحاقه بنسبهبتربيته ور 
مشاكل نظرا لعدم مطابقة لقبه للقب الكافل اذ يكتشف مبكّرا بأنّه ليس بابن صلبي للعائلة التي نشأ 

ث فيها هذا ما يجعل حالته النفسية مضطربة مما قد يؤدي به إلى هجر تلك الأسرة، وخوفا من حدو 
 . ذلك فكّرت بعض العائلات بمنح لقبها العائلي لضمان تنشأة سليمة له

 -29 ونفس الهدف أراد المشرّع الجزائري تحقيقه وذلك عن طريق اصدار المرسوم التنفيذي رقم    
لحاالمتعلق بتغيير اللقب 92 قه بلقبه، الأمر ، بموجبه يستطيع الكافل طلب تغيير لقب المكفول وا 

 لهذا بدأ الباحثون . الذي دفع بالعائلات الكافلة إلى الاستفسار عن مدى مشروعية هذا المرسوم
 بتكييفه، فهناك من اعتبره تبني كونه يؤدي إلى الحاق لقب الكافل بالمكفول بينما رغّبت فيه فئة 

 .أخرى واعتبرته متمّما لأحكام الكفالة

را لأهمية هذا الموضوع العلمية والعملية، ونظرا لحداثته وأمام هذا الاختلاف بين الطائفتين ونظ    
وكذا ندرة المراجع فيه ونقص الدراسات المتخصصة فيه وقع الاختيار عليه، فأردنا المساهمة في 

 . ذان يعتريانهلّ دراسته ومحاولة ازالة اللبس والغموض ال

اعتبره تبني ومن قال بأنّه  وعلى هذا الأساس ونظرا للغموض الذي يشوب هذا المرسوم بين من    
 : كفالة ارتأينا طرح الإشكال التالي ومناقشته فيما بعد

وما هي  المتعلق بتغيير اللقب 92-29ما هو التكييف القانوني والشرعي للمرسوم التنفيذي 
 مكانته بين نظامي التبني والكفالة في اطار قانون الأسرة الجزائري؟
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المطروح اتبعنا المنهج التحليلي وذلك من خلال عرض الفرق بين التبني وللإجابة عن الإشكال     
 .والكفالة وموقف بعض القوانين المقارنة منهما

ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين، وكل فصل قسمناه إلى مبحثين بحيث     
وأحكام التبني، حيث بدأنا بالحديث  92-29تطرّقنا في الفصل الأوّل إلى المرسوم التنفيذي رقم 

عن مفهوم التبني وتمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة له وكذا عرض موقف الشريعة 
وبعدها قمنا بعرض موقف المشرّع الجزائري ( المبحث الأوّل)بعض القوانين منهموقف  الإسلامية و

، ثم نعرّج في الفصل الثاني (نيالمبحث الثا)منه  92-29من التبني ومركز المرسوم التنفيذي رقم 
وأحكام الكفالة حيث نتعرّض فيه لمفهوم الكفالة وتبيان  92-29إلى المرسوم التنفيذي رقم 

جراءات انعقادها  ، وفي الأخير عمدنا إلى دراسة أحكام (المبحث الأوّل)خصائصها وكذا شروطها وا 
 (.ث الثانيالمبح)  92-29عقد الكفالة وعلاقته بالمرسوم التنفيذي رقم 
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 الفصل الأوّل 

 وأحكام التبني 92-29المرسوم التنفيذي رقم 
 

لتفاقم هذه الفئة  ذلكي حماية خاصة للأطفال المهملين ومجهولي النسب و ع الجزائر أولى المشر      
الأخير، بحيث عملت الدولة على ايجاد حلول قانونية خوفا من تأثيرها سلبا على هذا في المجتمع، و 

هذه الخطوة التي  غير أن   ،للحد من هذه السلبيات، كإيجاد لهم أسر بديلة تتولى رعايتهم وتربيتهم
تعيش  غم من أن  هذه الفئةعلى الر  ه و المرجو لأن  ى الصددولة الجزائرية لم تلقى النجاح و سعت إليها ال

ع هذه كانت وليدة لتصد   مشاكلة عوامل و ها هناك عد  التكفل بها، إلا  أن  داخل أسرة تتولى رعايتها و 
ع المشر   فئة مهم شة من طرف المجتمع، لذا أقر   اهانشقاقها لكونها تعلم وفي سن مبكرة بأن  الشريحة و 

بموجب المرسوم التنفيذي ذلك عائلي للأطفال الغير الشرعيين و  منح لقب 2229الجزائري في سنة 
ه من الأطفال دون شعوره حتى يتمكن الطفل المجهول النسب العيش في المجتمع كغير  92-29رقم 

ة تساؤلات لدى عامة الناس عم ا إذا المرسوم طرح عد  هذا  التهميش داخل مجتمعه، غير أن  بالنقص و 
هل يعتبر ذلك تبن يا؟ إذا ما أي ؟ م لاقب يؤدي إلى إلحاق النسب أالأخير المتعلق بتغيير الل  هذا كان 

لمرسوم التنفيذي رقم لفيما يتمثل المركز القانوني ع الجزائري منه؟ و وما موقف المشر  ؟ مفهوم التبني
 مع أحكام التبني؟  29-92

تعريف التبني الذي من خلاله نقوم بو  (لالمبحث الأو  )مفهوم التبني  إلىيستدعي التطر ق هذا ما و     
المطلب )ثم  نعر ج إلى خصائص التبني وتمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له، (لالأو   المطلب)

ق  ،(الثالثالمطلب ) بعض القوانين الوضعية منهو  ةالإسلامي شريعةموقف ال ثم  ( الثاني ومن ثم  التطر 
-29التنفيذي رقم  من التبني ومدى تطابق أحكامه مع أحكام المرسومع الجزائري مشر  موقف الإلى 
كذا مدى توافق و  (لالمطلب الأو  )حيث يتم عرض موقف المشر ع الجزائري (المبحث الثاني) 24

 .(المطلب الثاني)مع أحكام التبني  92-29أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
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 لالمبحث الأوّ 

 مفهوم نظام التبني

عُرف التبني كنظام لدى الشعوب الغابرة منذ القدم سواء لدى العرب أو غير العرب، كما يشير      
ى س  ع   ''إليه قوله تعالى في قضية سي دنا يوسف عليه السلام لم ا قال عزير مصر في شأن يوسف 

فكان التبني سائدا في ذلك الزمان، يتخذه ابنا له، ه يتبناه و ، بمعنى أن  (1)''ا د  ل  و   ه  خذ  ت  ن   و  ا أ  ن  ع  ف  ن  ي   ن  أ  
أنظمة غير التبني تمك ن الأشخاص من تربية التطور العلمي ظهرت عدة وسائل و  ولكن حاليا مع

 التلقيح الإصطناعيسب، الحضانة و ة نجد الإقرار بالن  أطفال ليسوا من صلبهم، ومن بين هذه الأنظم
 .ذا ما جعل البعض لا يفرق فيما بينهاهالتبني، و  فهومها منم في نظمة قريبة هذه الأتبقى و 

ل)هذا ما يستلزم تقديم تعريف للتبنيو       تمييزه عنو  ذكر بعض خصائص التبني  ثم (المطلب الأو 
  ةالإسلامي لشريعةإلى موقف كل من ا ضالتعر   ثم   ومن ،(الثانيمطلب ال)الأنظمة المشابهة له  بعض

 .(الثالثمطلب ال)كذا بعض القوانين الوضعية منه و 

 المطلب الأوّل

 تعريف التبني

هذا ما دفعهم لإيجاد تعريف ي باهتمام واسع من طرف الفقهاء ودارسي القانون و التبن ىحض    
 .الاصطلاحيغوي أو كامل لهذا المصطلح سواء الل  امل و للتبني، لهذا يجب تقديم تعريف ش

 لالفرع الأوّ 

 غويلّ التعريف ال

 :غوي، فالتبني لغةلا تبيان معناه الل  التبني يستلزم أو  قبل التطرق إلى تعريف     

،: يتبنَّىمن تبنى         .(2)ابنا الصبي بمعنى ات خذ تبنيا تبََنَّ

 

                                                             
 .12سورة يوسف، الأية  - 1
المسعدي، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  محمود -2

     .269. ، ص2992
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 .(1)تبنى تبنيا، ات خذه ابنا: ويقال أيضا

 الفرع الثاني

 صطلاحيالا التعريف

 . فه بحسب غايتهعر  منه من ني فمنه من عر فه بحسب مضمونه، و توجد تعاريف مختلفة للتب    

ق شخص ولدا معروف النسب لغيره استلحا '':هفه الدكتور محمد مصطفى شلبي على أن  فلقد عر   -
   .(2)''ولدا له مع كونه ليس ولدا له في الحقيقة خذه ح أن يت  يصر  قيط، و مجهول النسب كالل  أو 
الشخص ابن غيره المعروف يت خذ التبني هو أن  '':اذ سمير عبد السيد تناغو على أن  فه الأستعر   -
ابنه، وهذه الرابطة ليست رابطة كتلك الموجودة بين الأب و  ابنا له، فتنشأ بينهما المجهول نسبه أو

قانونية إذا اعترف بها القانون تسمى رابطة م ولكنها رابطة اصطناعية، و حقيقية فهي لا تقوم على الد  
 .(3)''نظ مهاو 
ه عرف أن  يتخذ الرجل ولدا ليس من صلبه، و  هو أن يالتبن '':عر فه الأستاذ محمد صبحي نجمو  -

 .(4)''ليس ولده فينتسب هذا المتبنى إلى من تبناه
بنوة ولد عي شخص التبني يقصد به أن يد   '':هفه بأن  ا الأستاذ حسن حسن منصور فقد عر  أم   -

ليس بولد خذه ولدا و أن يستلحق مجهول النسب مع التصريح بأن يت  معروف النسب من غيره، و 
 .(5)''حقيقي

 

 

                                                             
  .2001.، ص2991خليل الجر، المعجم العربي الحديث، مكتبة لاروس، باريس،  -1
دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري  :أحكام الأسرة في الإسلام ،مصطفى شلبيمحمد  -2

 .   911. ، ص2991، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1. والقانون، ط
أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر  ،سمير عبد السيد تناغو -3

 . 111. ، ص1002
. ، ص2991، الجزائر، 1.ديوان المطبوعات الجامعية، ط الأسرة،محاضرات في قانون  ،محمد صبحي نجم -4

55. 
لد الثاني، المج أحكام عقد الزواج،: المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية ،حسن حسن منصور -5

 . 196.، ص2999مطبعة سامي لطباعة الأوفست والماستر، مصر، 
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 المطلب الثاني

 تمييزه عن الأنظمة المشابهة لهخصائص التبني و 

ة أنظمة أخرى تقوم هناك عد   بحيث نجد أن  رعايته ام التبني أساسا على تربية طفل و يقوم نظ     
بينه يجب أن نمي ز لهذا لقريبة منه، على هذا الأساس نفسه لتشابه محتواه مع غيره من المفاهيم ا

 .لا حتى نتمكن من تمييزه عن المفاهيم الأخرىذلك بذكر خصائصه أو  وبين هذه الأنظمة و 

 الفرع الأوّل

 خصائص التبني

    :نها ما يلييتمي ز التبني بجملة من الخصائص نذكر م      

المجتمعات الغربية عند كذا و  ،(1)نظام التبني معروف لدى المجتمعات العربية في الجاهلية -
 .اليونانالرومان و 

 .(2)في معظم المجتمعات الحديثة في قوانين داخلية وبروتوكولات دوليةتم  تقنين نظام التبني   -
       نسب المتبنى القاصر بنسب المتبني، واعتباره ابنا شرعيا، ويستوي أن  بإلحاقيتميز التبني  - 

          .(3)هتيالنظر عن جنس يكون القاصر ذكرا أو أنثى كما يجوز أيضا تبني أي  شخص بغض 
 .(4)الواجباتالصلبي ويجعلهما متساويان في الحقوق و  الابنل الولد المتبنى منزلة ينز   -

 

 

 

                                                             
الزواج والطلاق، ديوان المطبوعات الجامعية، : 2.ج ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،بلحاج العربي -1

 .100.، ص2999الجزائر، 
لعرج  ابراهيم وآخرون، أحكام كفالة القاصر في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم  - 2

  .11. ، ص1009-1009القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
.، تونس، يتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني2959مارس01، مؤرخ في 2959لسنة19قانون عدد  -  3  

4 - François Terré et et Dominique Fenouillet, Doit Civil: les personnes, la famille, les incapacités, 6emeed, 

Dalloz , Paris, 1996, P 774 . 
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ي في تمثيل قانونتربية و و لمتبني الولاية التامة على نفس ومال المتبنى من رعاية ل التبني ليخو   -
 .ادارة أموالهالتصرف و 

  .(1)أو غير متزوجا  ا، متزوجا كانكان أو امرأةرجل التبني جائز لكل شخص راشد  -
لأشخاص أو الهيئات ا، فهو بمثابة عقد بين المتبني و الإجرائييغلب على التبني الطابع الشكلي و  -

 .)2(راد تبن يهمالراعية للطفل ال
تحقيق معم قة رعاية  إجراءاته يتم بموجب حكم قضائي، بعد يتميز التبني بخصوصية أن   -

 . )3(لمصلحة الطفل

 الفرع الثاني

 تمييز التبني عن الأنظمة المشابهة له

ه يتقارب كثيرا مع بعض المفاهيم ضح لنا أن  تبيان خصائصه، يت  ضنا لمفهوم التبني و ر بعد ع    
كون أن  هذه الأنظمة كل ها هدفها واحد يتمثل  ،كذا التلقيح الاصطناعيو  كالحضانة، الإقرار بالنسب،

حمايته، هذا ما جعل الكثير من الأشخاص لا يفرقون طفل إلى أسرة ما تقوم برعايته و  إدخالفي 
اللبس على أذهان هؤلاء يتوجب علينا التطرق إلى كل هذه الأنظمة لتمييزها لإزالة هذا الخلط و و بينهم 

 .عن بعضها البعض

 الإقرار بالنسبالتبني و : لاأوّ 

ثمرة من ثمرات الزواج، فالحمل  لأو  ، و (4)عليها الأسرة يعتبر النسب أقوى الدعائم التي تقوم    
 ينتج عنهما حق ثبوت الزوجية التي تربط بين الزوجين و الولادة من النتائج الطبيعية الشرعية للعلاقة و 
 

                                                             
، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1.دعاوي الطلاق والطاعة للمسلمين وغير المسلمين، ط ،فتحي حسن مصطفى -1

 .   156، ص 2992مصر، 
  .159. فتحي حسن مصطفى، المرجع نفسه، ص -2
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مذكرة تخرج لنيل شهادة : التبني والكفالة ،علال أمال -3

 .  29. ، ص1009-1001في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الماجيستير 
. ، ص1001الشريعة الإسلامية، منشورات الحلي الحقوقية، لبنان،  الأسرة في أحكام ،رمضان علي الشرنباصي -4

191. 
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 كما يثبت أيضا بالإقرار الذي هو اعتراف بنسب حقيقي لشخص مجهول النسب، (1)نسب الولد منهما
 .من قانون الأسرة الجزائري 24إلى  24إذا ما توفرت شروطه المحددة في المواد 

 ، وهذا''بين شخص آخربوجود قرابة بينه و  اخبار المقر   '': هيعرف عند الفقهاء أيضا بأن  و     
 .(2)نشأ عنها إلحاق نسب شخص بنسب شخص آخرييقتضي التلفظ بعبارة تفيد ذلك و 

خذه ولدا قيط فيت  استلحاق شخص ولد معروف النسب لغيره أو مجهول النسب كالل  أم ا التبني فهو     
هو التبني المعروف؛ ليس الإقرار بالنسب  ، ومن هنا يت ضح لنا أن  وهو ليس بابنه (3)له في الحقيقة

ن  لا ينشىء النسب و الإقرار  لأن   ا التبني فهو ؛ أم  -أي وسيلة كاشفة-كشفهما هو طريق لإثباته و ا 
ذ على خنأأب معروف، و ى لو كان للمتبنو بت بالتبني تتحقق التي تث ةو  بنال لأن  للنسب و منشئ  فتصر 

ق يرتب للمتبني كل الحقو م النسب و سبيل المثال القانون الفرنسي الذي يسمح بتبني طفل معلو 
بحقوقه  يحتفظ، و (5)ة يبقى على اتصال بعائلته الأصليةالطفل في هذه الحال ، كما أن  (4)الأبوية

التي تثبت  ةو  بنالا أم  ، الفرنسي لقانون المدنيا من 462المادة وهو ما جاء في نص  لاسيما الإرث 
 .(6)إذا لم يكن للولد أب معروف تتحقق إلا   بالإقرار فلا

ه لا يجب الخلط بين أن  و  االتبني ممنوعا شرعا وقانون اجتهاد المحكمة العليا على أن   وقد استقر       
ه لا يوجد ه لا يجوز تطبيق قاعدة الولد للفراش في مجال التبني، لأن  ، كما أن  الإقرار بالنسبو  التبني

عندما تكون البيانات  الإثباته تبطل العقود بجميع وسائل ن  إهذا ف إلى بالإضافةفراش في التبني،  أي  
 وارث غير شرعي لأن   من التبني هو الابن ر محلها، كما أن  سية الواردة فيها مزورة أو في غيالأسا

 يلاد في حالة التبني دليلا قاطعامإلى هذا لا تكون شهادة ال بالإضافةقانونا، شرعا و  التبني ممنوع
وعليه  ، ةئل الإثبات الشرعية والقانونيبجميع وسا إبطالهتصريح يمكن  ما هي إلا  ذ على النسب، إ

 بناء على براءة المطعون ضد ها من جنحة ىالنسب للولد المتبن إبطالالقضاء يرفض دعوى فإن  

                                                             
. ، ص1009آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الجامد للنشر والتوزيع، الأردن،  ،جميل محمد فخري جانم  - 1

 .62-60. ص
 

    .190 .، ص2999حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،يوسف قاسم -2

 . 911مرجع سابق، ص  ،محمد مصطفى شلبي -3
4- François Térre et et Dominique Fenouillet  , op –cit, p. 776 . 
5
 - Idem, p. 777 . 

، دار الفكر الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع،  9، جالأحوال الشخصية: الفقه الإسلامي وأدل ته ،وهبة الزحيلي -6
 . 695. ، ص2995دمشق، 
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النسب له قواعد ثابتة مستقلة لا تترتب على الدعوى  عد خطأ في تطبيق القانون، لأن  يالتزوير 
 .(1)التبني ليس كدعوى نفي النسب إبطالدعوى  ك أن  لالجزائية، ذ

 الحضانةالتبني و : ثانيا

خذه ولدا مع بأن يت   نسب مع التصريح الشخص مجهول أو معروف  إلحاقذا كان التبني هو إ    
رعايته إلى و  هظفح، و (3)القيام بشؤونه الحضانة هي تربية الصغير و  ، فإن  (2)ه ليس ولدا حقيقيا لهأن  

رعايته الصغير و  حضانةريعة الإسلامية أمر ش، ولقد جعلت ال(4)نة ممن له الحق في تربيتهسن معي  
  .عائلتهمن  الأقربف، ثم الأقرب (5)عادةإليه الناس  لوالديه كونهما أقرب 

الذي يأخذ  ىالمحضون يحتفظ بنسبه، على خلاف المتبن من هنا يتجلى الفرق بينهما، كون أن      
 .ف للنسبيتزي التبني ما هو إلا   ومن ثم فإن   ،المتبنينسب 

شيء من  فلا ترتب أي   الحضانةا أم   ،اجباتو و   من حقوق ةبنو  الب جميع آثار التبني يرت   كما أن      
 .(6)بيد غير الأبوين إذا كانتذلك، 

  الاصطناعيوة الناتجة عن التلقيح بنالالتبني و : ثالثا

ة و  بنالتبني كما سبق ذكره هو إلحاق طفل معلوم أو مجهول النسب إلى المتبني، في حين ال    
عملية تجري لعلاج حالات العقم عند المرأة، وذلك بالتحقق من  هي'' الاصطناعيالناتجة عن التلقيح 

                                                             
المجلة القضائية، العدد الثاني،  ،01/05/2995، قرار بتاريخ 201111ملف رقم . ش. أ.العليا، غ ةالمحكم -1

 .      251. ، ص1000
 .http://www.startimes.com/?t=28000482 :، نقلا عن موقعالتبني والكفالةخلوفي بشير،  -2
جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة  ،مامإمحمد كمال الدين  -3

 . 219. ، ص1001وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، 1005، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 1الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية، ج ،سى الفقيعيعمرو  -4

 .292. ص
 . 09. ، ص1001الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، مصر،  ،أحمد نصر الجندي -5
في   دراسة مقارنة،  رسالة لنيل شهادة دكتوراه:  مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة ،حميدو زكية -6

 .  201. ، ص1005-1001قايد، تلمسان، القانون الخاص، كل ية الحقوق، جامعة أبو بكر بل
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، ذلك (1)''جنسيأجنبي في عضوها التناسلي بغير اتصال  إدخال مني الزوج إلى الزوجة أو شخص
هذه  اعتبارففي هذه الحالة يمكن  ،(2)هدفه التوليد بغير الطريق الطبيعي الاصطناعيالتلقيح  أن  

أجاز التلقيح  ريالطفل ليس ابنه الحقيقي، بينما في القانون الجزائ زوج كون أن  العملية تبنيا بالنسبة لل
 .مكرر من قانون الأسرة 24ع في المادة المشر   عليها ص  بشروط ن الاصطناعي

 .الاصطناعيلا يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح '' :لتي تنص على ا     

 :للشروط الآتية  الاصطناعييخضع التلقيح  
  ،يكون الزواج شرعيأن  -
 ،أثناء حياتهماأن يكون التلقيح برضا الزوجين و  -
  .بويضة رحم الزوجة دون غيرهماأن يتم بمني الزوج و  -

 .''باستعمال الأم البديلة  الاصطناعيلا يجوز اللجوء إلى التلقيح 
بويضة و  الزوج مشر ع هي أن يكون باستعمال منيفنجد أن  من بين الشروط التي نص  عليها ال    

باستعمال الأم  الاصطناعيالزوجة دون غيرهما، كما أقر  المشر ع عدم جواز اللجوء إلى التلقيح 
إلا   الاصطناعيالبنو ة الناتجة عن التلقيح ن لا مجال للمقارنة بين التبني و البديلة، ففي هذه الحالة إذ

 .    (3)في الدول التي تجيز استعمال الأم البديلة إذا كان هذا الأخير
ثال على ذلك حيث يلزم تبني الطفل المولود عن ولايات المتحدة الأمريكية أحسن متعتبر الو     

ا في الدول التي لا تجيزه مثل الجزائر فبتوفر الشروط أم   ،تبنيا، هنا فقط سيصبح (4)طريق الأم البديلة
 الولدجميع آثاره لتحقيق الرغبة في  ينتجه يثبت نسب شرعي وحقيقي و بقة فإن  المذكورة في المادة السا

                                                             
أراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي، مصر، ح الاصطناعي بين أقوال الأطباء و التلقي ،أحمد محمد لطفي أحمد -1

 .59 .، ص1006
الأم البديلة بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية، المجلة الجزائرية للعوم القانونية  ،مروك نصر الدين -2

 . 09 .، ص2999، 01والاقتصادية والسياسية، رقم 
انا  -المرأة التي تقبل شغل رحمها :" هان  أ علىف الأم البديلة تعر   -3 أمشاج بحمل ناشئ عن نطفة  –بمقابل أو مج 

بة لزوجين  . ، صنفسهمرجع المروك نصر الدين، : ، نقلا عن"استحال عليهما الإنجاب لفساد رحم الزوجةمخص 
71. 

 .11. ، صمرجع سابق ،مروك نصر الدين -4
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علاجه بالطرق الطبية  عصى، إذا كانا يعانيان من العقم واست(1)ليس لهما ولد انالذن ابالنسبة للزوج
 .(2)التقليدية

حقيقي ولا يعتبر وفقا لهذه الشروط هو نسب شرعي و  نسب المولود نتيجة لهذه العملية عليهو     
 .تبن يا

 المطلب الثالث
 الشريعة الإسلامية وبعض القوانين الوضعية من التبنيموقف 
مارسها العرب في الجاهلية، فكان الرجل إذا الإسلامية قديما ظاهرة التبني و  عرفت الشريعة

تماشيا مع هذه و  الصليبيينكل الحقوق مثل الأولاد  أعطاهه فتى تبناه وألحقه بنسبه و ما أعجب
بلاد الشام من سبايا  انزول الوحي عليه شابسلم قبل عيه و تبنى سي دنا محمد صلى الله الظاهرة 

 تخديجة بن"ته م بن خويلد ثم وهبه إلى عم  احكيم بن حز  اشتراه، بحيث "ةزيد بن الحارث"هو و 
 .(3)تبناهو  فأعتقههبته بدورها إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي و " يلدخو 
كذلك بعض الدول الغربية التي لا مرجعية دينية و  قد أخذت بهذا النظام الكثير من الدولو     

هل استمرت هذه و الإسلامية، بالتالي كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع هذا النظام؟ العربية و 
 الدول بالأخذ به؟

     
بعض القوانين و  الشريعة الإسلاميةنتعرض إلى موقف ارتأينا أن  للإجابة عن هذا التساؤل     

 .التبنيالوضعية من 
 
 
 

                                                             
ديق -1 . ، ص2999نظام الأسرة في الإسلام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،محمد الصالح الص 

112 . 
دراسة مقارنة، دار :النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ،يكلهحسيني  -2

 .215 .، ص1009الكتب القانونية، مصر، 
مسائل الزواج، الطلاق، الحضانة، الرضاع، تربية الأولاد، أنكحة محر مة، مسائل  ،عرفان العش حسوني الرمشقي -3

 .  1291. ، ص1020، دار الفكر والنشر والتوزيع، بيروت، 6.الأنكحة، ج
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 الفرع الأول
 ةموقف الشريعة الإسلامي

هذه الظاهرة  بي ن أن  ة من الزمن إلى أن جاء الإسلام و فتر لاستقر العمل بنظام التبني في الجاهلية     
لها نهم ويقل  عيدرؤا المفاسد بذلك موقفا يساير مصالح العباد و خذ ات  دعوة لا أساس لها و  ماهي إلا  

مه الله تعالى و السنة النبويالنظام بالكتاب و ك بتحريمه لهذا ذلو  أنزل سور في القرآن تبي ن ة فحر 
 .تحريمه، كما بي ن نبي نا الكريم تحريمه بالعمل في السنة النبوية الشريفة

 تحريم التبني بالكتاب: أولا
حرص على  أي ما النسب رابطة سامية، وهي قوام القرابة في الأسرة، لذا حرص الإسلام إن      

مظاهر تلك العناية الرحيمة تحريمه  ا من الأحكام لتحقيق ذلك فنجد منحمايتها، فوضع سياجا منيع
نطق العقل أن يكون ه لا يستقيم في من أن  بي  و وما يترتب عليه من الحقوق والآثار،  ،(1)لنظام التبني
عِي اء ك م  " ، حيث أنزل الله تعالى قوله في القرآن الكريم (2)ابنا في آن واحدالطفل دعي ا و  ع ل  أ د  م ا ج  و 

اهِك م  و الل ه  ي ق ول  ال   ل ك م  بِأ ف و  ن اء ك م  ذ لِك م  ق و  ،أ ب  بِيل  دِي الس  ق  و ه و  ي ه  اد ع وه م  لِِ ب ائِهِم  ه و  أ ق س ط  عِن د   ح 
الِيك م  الل هِ ف إِن  ل م  ت ع ل م وا  م و  و ان ك م  فِي الدِّينِ و   ،(3)آ ب اء ه م  ف إِخ 

التبني، وقد جاءتا لتهدم نظاما اجتماعيا كان  إبطالفقوله في هاتين الآيتين دلالة صريحة على     
في صدر الإسلام بحيث رفع الله بهما حكم التبني ومنع من  امتدادشائعا في الجاهلية، وكان له ا

 . (4)إطلاق لفضه
الل ه  :" مجالا للشك، لم ا قال عز  وجل   كما منع أيضا نسبة الشخص إلى غير أبيه مما لا يدع     و 

دِي الس بِيل   ق  و ه و  ي ه   "ي ق ول  ال ح 
م، لا من صنع أفواه حم والد  ئمة على أساس الرابطة المستمدة من الل  االحق هو العلاقات الق أي أن   

 . (5)كلامهمالبشر و 

                                                             
  . 11. ، ص2991، 20 .عالإرشاد،  دالتبني والمرسوم التنفيذي الأخير، مجل ،زري سعيديبو  -1
دراسة مقارنة ، مجلة دمشق للعلوم الإقتصادية  :اللقطاء وأسباب ثبوت النسبأسامة الحموي، التبني ومشكلة  -2

 .529. ، ص1009، قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه، كلية الشريعة، جامعة دمشق،1 .ع، 11والقانونية، المجلد 
 .5و 1تين سورة الأحزاب، الآي -3
. ، ص1009التبني بين التاريخ والشرائع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ،طيف محمد عامرعبد الل   -4

219. 
.16. علال أمال، مرجع سابق، ص - 5  
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ل كِن  م ا ت ع م د ت  ق ل وب ك م  :" قوله تعالى من يظهرو      ط أ ت م  بِهِ و  ن احٌ فِيم ا أ خ  ل ي ك م  ج  ل ي س  ع  ، أي (1)" و 
 أو علم أبوه ظاهرا، فدعوتموهبق على لسان أحدكم، دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، سبأن 

، وهذا ما يبي ن رحمة الله (2)في الباطن غير أبيه، فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ إليه، و 
م التبني لا يعاقب على ما قد سلف، ولكن بعد نزول الآية التي تحر مه فمن بعباده حيث أن   ه عندما حر 

" زيد "بطلان تبني د الله تعالى كما أك  ، بالعمل بهذا النظام إذا استمروا ذلك الوقت سيحاسب الناس
في القرآن الكريم بعد نزول  خبار عنهالإبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم و كان هذا الإبطال بو 

ن اك ه ا، لك ي   '':قوله تعالىل (3)يالوح ج  و  ط ر ا ز  زي د  من ه ا و  ى   ر جٌ فِي ف ل م ا ق ض  مِنِين  ح  ل ى ال م ؤ  لا  ي ك ون  ع 
و اجِ  ط ر اأ ز  ا مِن ه ن  و  و  دٍ من رِجالك م   '':قال أيضاو ''أ د عِي ائِهِم  إِذ ا ق ض  ل كن  ر سول  ما كان  م حم دٌ أبا أح  ،  و 

ات م  الن بيّين  و  ا خ  ليم  لله و  ء ع  جاءت هذه الآية لإباحة ما كان في الجاهلية من ، و (4)''اك ان  الله  بك لّ ش ي 
في  يرفع الحرج عن المتبنحيث جعله عز  وجل حلالا طي با و  همن زوجة متبنا يتحريم زواج المتبن

 .(5)ها أجنبية عنه في الأصلالزواج بها واعتباره من محارمه مع أن  

عائية التي لا حقيقة لها وهذا الإبطال للتبني د  لإة او  بنالوتعالى على التبني و  بهذا قضى سبحانه    
 .وسنة نبي ه علية السلامجاء كاشفا بالكتاب الكريم 

 ةتحريم التبني بالسن: ثانيا

في  ه كان نظاما اجتماعيا عميقاس، لأن  بعد تحريم التبني بالقول كان الأمر صعبا على النا    
هداريكتفي بهدمه و  اءت حكمة الله ألا  حياة العرب، فش  فبعد ،العملاره بالقول وحده بل بالقول و ثآ ا 

إذا طل قها أو مات عنها، عكس ما جاء لمن تبناه  ىالتبني أباح سبحانه وتعالى زوجة المتبن إبطال

                                                             
 .05الآية جزء من سورة الأحزاب،  -1
عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المن ان، دار ابن حزم للطباعة والنشر  -2

 .619.، ص1001والتوزيع، لبنان 
. ، ص1021ن، .ب.، د1.عحكم التبني في الإسلام، دورية العلوم والبحوث الإسلامية،  ،شادية الصادق الحسن -3

05 . 
 .10و  19ن، االآيت ،سورة الأحزاب -4
 . 16. مرجع سابق، ص ،علال أمال -5
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ن ائِك م  ال ذِين  مِن  '':" ، بقوله تعالى(1)تحريم نكاحهني لزوجات الأبناء من الصلب ف ح لائِل  أ ب  و 
لابِك م   يدفع نفسه ليزيل كل شك و   عليه وسلمة رسول الله صلى اللههيلاختارت الحكمة الإو  ،(2)'' أ ص 

الحلال ما أحل الله  يوقنوا أن   أنالزواج بمطل قات أدعيائهم و  إباحةكل حرج عن المسلمين في 
مهو   . (3)الحرام ما حر 

إلى غير أبيه  انتسابهأو من  انتمائهة النبوية ما يدل على منع الإنسان من فقد جاء في السن       
 أنّه غير أبيه هو يعلمإلى غير أبيه و  عىادّ من '' :وسلم فقال النبي صلى الله عليه ،(4)الحقيقي

 . (6)مإلى غير الآباء من أكبر العقوق له الانتساب لأن  ،(5)''فالجنة عليه حرام

العنصر الغريب عن ر و زو  أبيه الحقيقي لا لأبيه المُ  إلى نبالاالحق يوجب نسبة فالعدل يقضي و     
عى إلى غير دّ من ا:" قال صلى الله عليه وسلمو  (7)لا في خلقينسجم معه لا في دين و سرة لا الأ

الناس أجمعين، لايقبل الله منه يوم الملائكة و يه فعليه لعنة الله و نتمى إلى غير موالاأبيه أو 
 .(8)''امة عدلا ولا صرفايالق

كذلك حذ ر النبي صلى ،  (9)''كفر إلاّ هو يعلم عى إلى غير أبيه و دّ اس من رجل لي'': اقال أيضو     
امرأة  مأيّ '' :، فقال(10)مه ليس منهسل م النساء من أن ينسبن إلى أزواجهن  من يعلم أن  الله عليه و 

بعد أن أبطل و  (11)"أدخلت على قوم من ليس منه فليس من الله في شيء و لن يدخلها جنّته
يلحق كل متبنى بأبيه الأصلي فأصبح التبني حرام عند ادة طلب من المسلمين أن عالإسلام هذه ال

                                                             
 .، ص1005التوزيع، الرياض، مقارنة، دار الفضيلة للنشر و ية دراسة فقه: أحكام الطفل اللقيط ،عمر محمد السبيل-1

291. 
 .11الآية  جزء من سورة النساء، -2
 .   109. ، ص1001الحرام في الإسلام، دار المطبعة ، الجزائر، الحلال و  ،يوسف القرضاوي  -3
 .119 .مرجع سابق، ص ،محد صالح الصديق -4
       .ن. س.د دار صادر، لبنان، 6195.كتاب الفرائض،الحديث ر، أبي عبد الله البخاري، صحيح البخاري، -5
 .521 .مرجع سابق، ص ،أسامة الحموي -6
 .191.مرجع سابق، ص ،رمضان علي السيد الشرنباضي -7
 . 9959. ، الحديث رالطلاق، كتاب 2.جمرجع سابق، صحيح البخاري،  -8
 .112.الحديث ر، كتاب الل عان، 2.جمرجع سابق،  صحيح البخاري، -9

 .5 .مرجع سابق، ص ،شادية الصادق الحسن -10
 .2119. الحديث ر ، كتاب الطلاق،2.ج مرجع سابق،صحيح البخاري، -11
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ب تأصبح رابطة غير معترف بها، ولا يتر هى التبني في التشريع الإسلامي و ومن ثم انت ،(1)المسلمين
م و عليه أي حكم ومن أ  .باطلقدم عليه فهو آثم، وعمله محر 

 :ا تتجلى فيما يليهأساس حكم تحريم التبني فإن  و  

اد ع وه م  لِِ ب ائِهِم  ه و  أ ق س ط  عِن د  الل هِ ف إِن  ل م  " :حيث قال تعالى ،(2)نسبه الأصليتجريد الطفل من  -
الِيك م   م و  ان ك م  فِي الدِّينِ و  و  ل م وا آ ب اء ه م  ف إِخ  الرحمة النابعة من صلة الرحم ة و رابطة المود   ، إذ أن  (3)"ت ع 

 .و ة مهما بلغت درجة الإنسانيةبنالأصلية تتجسد في القرابة عن طريق ال
ثخذ وسيلة للفساد و لتبني قد يت  او  تتغيرنظام الأسرة قائم على أسس شرعية ثابتة لا  - رة الأحقاد اا 
 .(4)الضغائن بين أفراد الأسرة الواحدةو 
حرمان الأب من نسبة الابن إليه، ينسب الابن لغير أبيه و  هلأن  : في التبني إعتداء على الأنساب -

 .(5)اختلاطهاة الحقيقية، وضياع للأنساب و و  بنسبب لانعدام الوهذا 
مه الإسلام تحريما شديدا، و  التبني وثيق الصلة بالزنا الذي - أثر من آثاره  الذي لا يعترف بأي  يحر 

 ح سمأصول الشريعة الإسلامية لا ت ، وذلك لأن  (6)ناز سب الذي لا يثبت أبدا عن طريق الومنها الن
مات طريقا لتبجعل  أبدا في ذلك تشجيعا على الفاحشة، وعونا على  لأن  حصيل المصالح، و المحر 

عة يالشر  نا لا نسب له فيز نا ثم يعترف بثمرته؟ فولد الم الإسلام الز ، فكيف يحر  (7)انتشارها
      .(9)"للعاهر الحجرالولد للفراش و :" الله عيه وسلم ، وذلك لقول الرسول صلى(8)الإسلامية

                                                             
 .199 .ص مرجع سابق، ،حسن حسن منصور -1
، 1006الجزائر،  ع عشر، نيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابلالتبني والكفالة، مذكرة  ،طلبة مالك -2

 . 09 .ص
 . 05الآية  ،سورة الأحزاب -3
  529 .، مرجع سابق، صأسامة الحميوي -4
 . 295 .ص مرجع سابق، ،عمر بن محمد السبيل -5
 .199.مرجع سابق، ص ،وهبة الزحيلي -6
 . 529 .ص مرجع سابق، ،أسامة الحموي -7
 .111.مرجع سابق، ص ،محمد صالح الصديق -8
، 2159 .ر الحديث  ،كتاب الرضاع، 2.جأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم،  -9

 .2092. ص، 2992توزيع دار الكتب العلمية، بيروت، 
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المعاملة التي  كون أن   ،(1)الخلوة بهن  معهن  و  الاختلاطالتبني إطلاع على محارم الغير و  في إن   -
ابن لزوجته فهو يأخذ مرتبة الابن الصلبي، هذا من المتبني و  ته أخ لبناعلى أن   ىيتلقاها الابن المتبن

هذا الشخص يحرم من حقه في الزواج من هؤلاء الأجنبيات الذي يعتبر  جهة ومن جهة أخرى فإن  
، وهن  يعتبرن أخوات له، غير أن   وهو  الصليبياتبأخواته  ىيتزوج الشخص المتبنه قد يحدث و أخ لهن 

 .تحريم الحلالذلك تحليل الحرام و ، ففي  (2)م عليهمحر  

أن يتزوج  ىمن موانع الزواج، كما يصح للمتبنفمن تبنى فتاة فله أن يتزوجها ما لم يوجد مانع     
من أسباب تحريم الزواج كالنسب والرضاع  ت عليه بسبب آخرمإذا حر   من المرأة التي تبن ته إلا  

لّ الله ل ك م  رّ ي ا أ يُّه ا الذين  آم ن وا لا  ت ح   ''، وهو ما جاء في قوله تعالى(3)غيرهماو  لا  و   م وا ط يّب ات م ا أ ح 
ت د وا إن  الله  لا  ي حبُّ الم ع ت دّين                                                            .(4)''ت ع 

ه لأن  ، و الحقام التبني لمنافاته مبدأ العدل و غيرها حر مت الشريعة الإسلامية نظلهذه الأسباب و     
د ألفاظ تردد لا صر ح القرآن بذلك، لأن  ا مافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس ككذب و  ه مجر 

ولذلك لا يمكن أن توجد  ،(5)'' ذَلكُِمْ قَوْلكُُمْ بأِفَْوَاهِكُمْ  ''تعبر عن الحقيقة وفي ذلك يقول تعالى
القرابة الحقيقية، فالإسلام يؤسس مجتمعه على دها الأبوة والأمومة و جالحنان التي تو المودة والرحمة و 

 .الصدقبالحق و  ه لا يأتي إلا  طبيعية كما أن   ةيروابط حقيق
 .الواقعأساسه كذب وافتراء و زور للحق و  التبني يعد من من هنا فإن  و     

 

 

 

 

                                                             
 .295.صمرجع سابق،  ،لبي  عمر بن محمد الس   -1
 . 19مرجع سابق، ص  ،علال أمال -2
 .05 .شادية الصادق الحسن، مرجع سابق، ص -3
 .99سورة المائدة الآية،  -4
 .01الآية،  ، جزء منسورة الأحزاب -5
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 الفرع الثاني

 موقف بعض القوانين الوضعية من التبني

م التبني الإ فإن   للانتهاكاتتتداخل الحقوق الطبيعية أو تتعرض و  لكي لا تختلط الأنساب     سلام حر 
الكثير من الدول الغربية  أن   سائدا في الجاهلية، إلا   اأشكاله بعد أن كان عرففي جميع صوره و 

ه بعض تهو الأمر الذي نهجأحكامه في تشريعاته الداخلية، و  نتالمعاصرة كفرنسا مثلا تتبناه، وقد قن  
فرنسي من القانون المن القانون التونسي و  لالدول العربية كتونس لذلك سنتعرض إلى موقف ك

 .التبني

 القانون التونسي: لاأوّ 

الولاية، رغم انتمائه إلى العالم العربي نظام التبني إلى جانب الكفالة و  القانون التونسي أقر      
المتعلق بأحكام الولاية والكفالة  2241لسنة  92الإسلامي، حيث نظم أحكامه في القانون رقم 

جراءاتالتطرق إليه بحيث نتناول شروط و  هذا ما سنحاول ،(1)التبنيو  الآثار المرتبة  التبني، ثم   ا 
 .عليه

أن يكون أو يتمتع بالأهلية القانونية، و  اأن يكون طالب التبني راشدع التونسي المشر  يشترط     
، و إذا كان طالب التبني من أحد الزوجين يشترط موافقة الزوج (2)متزوجا أو توفيت زوجته أو طل قها

بحيث  ىالمتبنلفارق في السن بين طالب التبني و ا الاعتبارتبني، حيث أخذ بعين الآخر على ال
الحكم بالتبني، مع ضرورة حضور والدي المتبنى أو  إصدار دسنة عن 24 يقل عن  اشترط أن لا

لقاضي، وكذا أمام مكتب ا الاجتماعيةممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية 
 ع بجواز تبني طفل  قاصر أجنبي من طرف زوجته، كما سمح المشر  و الأمر بالنسبة لطالب التبني 

ذا توفرت هذه الشروط يتعي ن و  ،(3)شخص تونسي الإجراءات  تباعبالحكم القاضي بالتبني  دارإصا 
 :التالية

                                                             
 .  مرجع سابق ،خلوفي بشير -1
 .مرجع سابق، 2959مارس 01مؤرخ في  2959لعام  19قانون عدد   -2
 .مرجع سابق، 2959لسنة  19من القانون عدد  21.20.09الفصل  -3
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وزوجه وكذلك والدي تقديم طلب إلى القاضي المختص، مع ضرورة حضور كل من طالب التبني  -
المتبنى إن وجد، أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي، كما يتوجب أيضا أخذ موافقة زوج 

 .(1)طالب التبني، مع ضرورة اجراء تحقيق مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى
حكم ، على امكانية تعديل الالتونسيكما أجازت الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون  -

ته للخطر،ذلك مراعاة لمصالقاضي بالتبني و  إذ تنتزع  لحة المتبنى إذا تعر ضت أخلاقه وصح 
 . (2)الحمايةدها إلى شخص آخر جدير بالرعاية و الحضانة من المتبني ليتم اسنا

 :هامة على التبني من بينها ب القانون التونسي آثاركما رت  
 .(3)يحمل المتبنى اسم متبنيه -
الواجبات الممنوحة للابن نفس معاملة الابن الشرعي واعطائه نفس الحقوق و  ىنمعاملة المتب -

 .الصلبي
 .(4)الزواج معهم زواج من الأقارب قائمة، فلا يجوزموانع ال تظل   -

 القانون الفرنسي: ثانيا

 قد نص  و  29/2241/ 94دني الصادر بتاريخ ع الفرنسي أحكام التبني في القانون المم المشر  نظ      
 .(5)462إلى  424على أحكامه في المواد 

 : همابحيث مي ز بين نوعين من التبني و 
هذا النوع من أشهر على الأقل، و  6 ، الذي يتعلق بالأطفال الذين لم يتجاوز سن هم(6)التبني الكامل -

 (7)الأصليةعائلته رابطة بين المتبنى و  لا توجد أي   التبني ينشىء نسب للطفل الذي لا أصل له، فهنا
 .واجبات الطفل الشرعيو  يكون للطفل المتبنى نفس حقوقو  (8)يدخل في عائلة الشخص الذي تبناهو 

                                                             
 .مرجع سابق، 2959لعام  19من القانون  21الفصل  -1
 .مرجع سابق، 2959لعام  19من القانون  26الفصل  -2
 .61 .مرجع سابق، ص ،محمد صبحي نجم -3
 . مرجع سابق ،خلوفي بشير -4

 Méga code civil.  annotations extraites des bases de données  juridiques éd. Dalloz. 2001.-5  
 .مرجع سابق .وما يليها من القانون المدني الفرنسي 111المادة  -6

.7-Grégory derville. Guillemette rabin-costy. La protaction de l’enfant. 2eme ed. dunod. paris. 2011. P.65.   
مدعم بأحدث اجتهادات  وفق آخر التعديلات ) سرة الجديدأحكام الزواج في ضوء قانون الأ ،بلحاج العربي -8

 . 515 .، ص1021التوزيع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و (مة العلياالمحك
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وفي هذا النوع من التبني لا يرتبط بالضرورة بطفل قاصر،  التبني البسيطا النوع الثاني فهو أم   -
هذا ه، و اسمه أو أموالفيحتفظ بحقوقه سواء  كما أن  المتبنى يبقى على اتصال بعائلته البيولوجية،

من القانون 462وهذا ما نصت عليه المادة ، (1)الطفل يكون له حقوق وواجبات على كلتا العائلتين
 .الفرنسي

ما يمكن ملاحظته في هذا النوع من التبني هو تقارب مفهومه لمعنى نظام الكفالة المعمول بها و      
اتصال بعائلته الأصلية كما تبقى حقوقه من  على الجزائري كون أن  الطفل هنا يبقىفي القانون 

 يعتبر هذا النوع كفالة؟ لهذا نتساءل  ألا   ،الإرث قائمة شأنه شأن المكفول

عة من الشروط من بينها شرط السن بحيث نص  على أن يكون كما أوجب القانون الفرنسي مجمو     
المتبنى ين طالب التبني و فارق في السن ب سنة مع ضرورة وجود 44سن طالب التبني كحد أدنى 

، مع ضرورة موافقة الزوج الآخر إذا كانت الرابطة الزوجية قائمة مع موافقة الولي (2)سنة 24يقدر ب
فائدة للمتبني بحيث يقوم بتقديم مبررات لطلبه ى، كما اشترط ضرورة وجود مصلحة و الشرعي للمتبن

على ضرورة عدم وجود خلف شرعي  ه نصمن طرف المحكمة، كما أن  تخضع هذه الأخيرة لتقدير و 
 . (3)يوم التبني يللمتبن

الذكر يتم تحريره في  ةا فيما يتعلق بإجراءات تحرير عقد التبني، بعد توفر الشروط السالفأم       
تحقيق بحيث تقوم الجهات القضائية المختصة بتحرير حكم قضائي بموجبه  إجراءهذا بعد وثيقة، و 

من  يكون هذا الحكم، غير نهائي فهو قابل للطعن من طرف كل  و تقرر عقد التبني الصادر بشأنه 
ر نتيجة إصدار الحكم القاضي بالتبني، كما يجوز للنيابة من تضر   كل  و  إبطالهله مصلحة في 

 .(4)ذلك مراعاة للمصلحة العامةأن تقوم برفع الطعن ضد  الحكم و  العامة

بالطعن في الحكم، ( المتبنى أو نائبه القانوني إذا كان قاصرا المتبني و ) إذا قام أحد الأطراف    
يحكم حسب ما يراه د إجراء تحقيق للحالة المطروحة و يقوم القاضي بتعديل الحكم الذي أصدره بع

                                                             
1- Gregory de rville. Op-cit, p,p. 65-66 . 

 .201 .مرجع سابق، ص ،عبد اللطيف محمد عامر -2
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 .20 .مرجع سابق، ص ،مالك طلبة -4
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الطفل المتبنى بموجب حكم قضائي، فإذا أصدرت المحكمة قرار بحل رابطة التبني مناسبا لمصلحة 
 .(1)فإن  الطفل المتبنى يعود إلى أسرته الحقيقية كما كان في السابق

المرتبطة  ىمتبنحقوق الهامة للتبني بحيث حافظ على أصل ونسب و ع آثار ب المشر  كما رت       
عائلته الحقيقية، كذلك تبقى المتبنى و  الطفل بين رابطة الأسريةنص  على استمرار البأسرته الأصلية و 

ا على أيض من جهة أخرى قد نص  فوظة من أسرته الحقيقية من جهة و حقوقه المكتسبة من الإرث مح
فهو يعامل نفس معاملة الطفل الواجبات المعترف بها للابن الشرعي نفس الحقوق و ى أن  للمتبن
 .(2)الشرعي

ت المادة  بالإضافة     على تحريم زواج الإخوة بالتبني بسبب تبنيهم من  442إلى هذا فقد نص 
حريم الزواج ت أيضا على تهم لا تربطهم إلا  رابطة التبني فقط، كما نص  طرف شخص واحد مع أن  

م تحريوهذا ما يعتبر تحليل للحرام و  ،(3)فيما بعد من أولاد يبين من يرزق به المتبنبين الولد بالتبني و 
 .للحلال
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 المبحث الثاني

 منه 92 -29ع الجزائري من التبني ومركز المرسوم التنفيذي رقم المشرّ  قفمو 

ي يحملها هذا النظام في طي اته والتي الكثيرة الت للمساوئحر مت الشريعة الإسلامية التبني نظرا     
الشريعة الإسلامية هو مصدر بما أن  الدولة الجزائرية دولة إسلامية، كما أن  طغت على محاسنه، و 

، هذا ما (1)احتياطي من مصادر التشريع عملا بأحكام المادة الأولى من القانون المدني الجزائري
فهل أخذ به أم سرى على خطى  ،ع الجزائري مع هذا النظامعامل المشر  تيدفعنا للبحث عن كيفية 

 الشريعة الإسلامية بتحريمه لهذا النظام؟

المتعلق بمطابقة  92-29 ضا من خلال هذا المبحث المرسوم التنفيذي رقمكما سندرس أي    
هل يقصد به الأخذ بنظام  ،صداره لهذا المرسوماع من خلال نحاول أن نظهر مُبتغى المشر  اللقب، و 

 التبني بطريقة غير صريحة؟

 .من خلال هذا المبحث عرضههذا ما سنحاول     

ل)ع الجزائري من التبني تعر ض لموقف المشر  نبحيث   (.مطلب ثاني) مركز المرسومثم   ،(مطلب أو 

 لالمطلب الأوّ 

 التبنيع الجزائري من موقف المشرّ 

 ديننا ومبادئالدولة الجزائرية باعتبارها دولة إسلامية يجب عليها أن لا تخرج عن أحكام  إن      
لا  ن تقر  عدم الأخذ بنظام التبني و عليها أالحنيف و  بالنظام العام  اعتبر هذا الفعل بمثابة مساسا 

الشريعة الإسلامية؟ وهو ما  وعليه، فهل أقر  المشر ع نظام التبني أو منع الأخذ به كما فعلت
ل)سنتعر ض إليه   .(فرع ثاني)ومن ثم  التكييف الجزائي لفعل التبني   (فرع أو 

 

                                                             
 تضمن القانون المدني، ي2995سبتمبر  16 ، الموافق2195رمضان عام  10مؤرخ في 59-95قانون رقم   -1

 .ر.، ج1005يونيو  10، مؤرخ في 20-05لأمر بامتمم عدل و م، 2995-09-10في  مؤرخة 99.جريدة رسمية ع
 .ر.ج، 1009مايو سنة  21مؤرخ في  ،05-09 بالقانون رقممعدل ومتمم  ، 1006جوان  16الصادرة في  11 .ع
    .1009مايو  21في  مؤرخة 12 .ع
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 لالفرع الأوّ 

 نظام التبني في القانون الجزائري

ع الجزائري الشريعة الإسلامية وكذا معظم الدول العربية الإسلامية بمنعه للتبني المشر   ساير    
يمنع التبني " : ي تنص علىالتمن قانون الأسرة الجزائري و  26صراحة و ذلك في نص المادة 

 . (1)"قانوناشرعا و 

 بنيتمنع ال: لاأوّ 

ر قانونا أن  أي  دعوى المقر    شرعا وعليه فإن  ع الجزائري التبني قانونا كونه ممنوعا منع المشر      
جراءات مقر   رة في القانون وهو الشيء الذي ينطبق على دعوى ترفع أمام القضاء تستوجب شروطا وا 

من قانون الإجراءات المدنية  24التبني باعتبارها كذلك دعوى قضائية فعملا بأحكام المادة  إبطال
ائمة أو محتملة يقر ها مصلحة قشخص التقاضي ما لم تكن له صفة و  ه لا يجوز لأي  ، فإن  (2)الإداريةو 

إلى جانب  عام فلنيابة العامة الحق في رفع مثل هذه الدعوىالنظام البباعتبارها تمس القانون و 
النزعات المتعلقة بالميراث بسبب مقترنة بهذه الدعوى  رفعاسبة الخاصة وغالبا ما تكون من الأطراف

فالطريقة الوحيدة  ، لهذاكونه ليس ابن شرعي للمتبنيراج المتبنى من الميراث سعي الورثة إلى إخ
 .لتبني أثناء سير الدعوى الأصليةلإخراجه من الميراث هي دعوى التبني أو الدفع با

من قانون   مكرر 44أطراف الدعوى هم النيابة العامة طبقا للمادة  من هنا نستخلص أن      
 .الورثة الشرعيينالشخص المتبنى و  ى، من جهة أخر (3)الأسرة

 جهات إلى النوعي يؤول الاختصاص الدعوى فإن  للمحكمة المختصة بالنظر في هذه  بةسا بالنأم      
العامة في ا بالنسبة للاختصاص المحلي فيخضع للقواعد القضاء المدني، قسم الأحوال الشخصية، أم  

 ،بسحعروض لا تقتصر على إبطال التبني فالم فإن  سلطة القاضي في النزاع الاختصاص، من هنا

                                                             
 .مرجع سابققانون الأسرة الجزائري،  يتضمن 22-99قانون رقم  -1
، يتضم ن قانون الإجراءات 1009فبراير سنة  15الموافق ل  2911صفر عام  29، مؤرخ في 09 -09قانون  -2

أبريل سنة  11، الموافق ل2911ربيع الأول عام  29مؤرخة في  12.ع.ش .د. ج.ج.ر.الإدارية، جية و المدن
1009  . 

 ".القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانونتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع " : على نص المادةت -3



 
24 

بموجب ''هذا ما أك دته المحكمة العليا في اجتهادها القضائي  ،نىبل إبطال حتى عقد ميلاد المتب
أين أك د " ذ ح ه "ضد  " ح ع ق"قضية  942222ملف رقم  9444/ 21/42الصادر بتاريخ  القرار

 من الأمر 22على إبطال التبني وفي نفس الوقت إبطال عقد الميلاد باعتباره عقد مزور طبقا للمادة 
) ه من المقرر قانونا أن  ابطال العقود الخاطئة ، حيث أن  (1)يةالمتعلق بالحالة المدن 94-24 رقم

م الواردة فيها مزو رة أو في غير محل ها يقد  ، عندما تكون البيانات الأساسية (شهادة الحالة المدنية
ل فيه العقدا بصفة أصلية أمام مالطلب إم   م ا بصفة فرعية أمام المحكمة  ،حكمة المكان الذي سج  وا 

م تناول العقد المشوب بالبطلان، و  التي رفع إليها النزاع الذي هي تبي ن في قضية الحال أن  الطاعن قد 
، وبذلك فإن  2222كرا بأن  المطعون ضد ها قد تبن تها المتوفاة سنة اأمام قضاة الموضوع شاهدين ذ

برفض الدعوى على أساس عدم جواز الاعتماد ما قضوا بتأييد الحكم المستأنف و قضاة الموضوع ل
ضوا قرارهم عر  رسميا أخطئوا في تطبيق القانون و على الشهود في إبطال عقد الميلاد باعتباره عقدا 

 . للقصور في التسبيب

 .(2)''هالقرار المطعون في ضذلك استوجب نق تى كانمو 

، إثباتهرت وسائل ع أقر  مسألة إبطال التبني متى توف  ح لنا أن  المشر  ضمن خلال هذا القرار يت      
عقود الميلاد المزورة لكونها مخالفة  إبطالكما أعطى للجهات القضائية في نفس الوقت الولاية في 

 .(3)ره يعتبر تعدي على ألقاب الغيللحقيقة، كما أن  

 

 

 

 

                                                             
ة عام  21مؤرخ في  10-90 رقم مرأ -1 . ،جتعلق بالحالة المدنيةي، 2990فبراير  29الموافق ل  1379ذي الحج 
 .2990فيفري 19،مؤرخة في 12. ع. ر
 سنة،.ش. أ. ، غالقضائي الاجتهاد، 29/02/1000، بتاريخ 111919ة العليا، غ، أ، ش، قرار رقم مالمحك -2

 .259 .، ص1000
 .مرجع سابق ،بشيرخلوفي  -3
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من  26مضمون المادة من القانون المدني من  42مكرر 24مركز المادة : ثانيا
 قانون الأسرة

عليه لا قانونا و منع التبني شرعا و ، (1)قانون الأسرة من 26ع الجزائري في المادة أقر  المشر       
لا يجوز للقاضي أو الموثق إبرامه أو الإذن به، إذ أن  هذه المادة مكن للأفراد إبرام عقد التبني، و ي

الذي يسمح لهم قانونهم و جاءت على إطلاقها بحيث أن  الأجانب المقيمين على الإقليم الجزائري 
ن هذه القاعدة لم تبقى على الداخلي بالتبني لا يجوز لهم المطالبة بذلك أمام القاضي الجزائري، لك

المتمم المعدل و  24-44إطلاقها بل أصبحت نسبية وهذا بعد تعديل القانون المدني بمقتضى القانون 
مكرر  24له، إذ أصبح القاضي الجزائري يأذن بالتبني لكن بشروط خاصة واردة ضمنيا في المادة 

 إسنادلكونها وردت في الفصل الثاني المتعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان، والتي هي قواعد  42
لنزاع أجنبي على القاضي الداخلي عند ما يكون أحد أطراف ا من قبلالواجب التطبيق  القانونتبي ن 

 . (2)يالإقليم الجزائر 

بني يسري على صحة الت'' :بالتبني كالتاليبالرجوع إلى هذه المادة يمكن صياغة النص المتعلق و     
من و   ''آثاره قانون جنسية المتبني إجرائه، ويسري على المتبنى وقتقانون جنسية كل من المتبني و 

القانون الذي يحكم و خلال النص نجد أن  المشر ع بي ن القانون الواجب التطبيق على صحة التبني 
المألوف في  الضابط قانون الواجب التطبيق على التبنيتحديد الع اعتمد في المشر   عليه فإن  آثاره، و 

في كيفية التعامل معه إذا كان النزاع ز مي  ه أن   الأحوال الشخصية المتمثل في ضابط الجنسية، إلا  
الذي تدخل في هذا و  متعلق بصحة التبني، أو كان متعل ق بآثاره، فإذا كان النزاع يتعل ق بصحة التبني

الشروط الموضوعية التي يتطل بها العقد سواء تلك المتعلقة بالمتبني مثل السن وتقديم  النطاق مختلف
 ة كل  طرفخذ موقفا وسطا يراعي فيه قانون جنسيع الجزائري، إلا  أن يت  المزايا فلم يكن بوسع المشر  

يخضع التبني لجنسية كل طرف في العقد لاختلاف القوانين بين الدول خاصة وأن  الأمر يتعل ق ف
 بالتبني والذي ينتمي إلى الأحوال الشخصية الذي يعد  موضوعا متعل قا بالنظام العام، لهذا كان لزاما 
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ا ، أم  لاقةالع على القاضي أن يطب ق على صحة التبني قانون الدولة التي ينتمي إليها كل طرف في
ع هذا المعيار كون ، ولقد أخذ المشر  يجنسية المتبنإذا كان النزاع يتعلق بآثار التبني فيطب ق قانون 

نتج عنه حقوق والتزامات، وكون أن  المتبني هو الذي يتحم ل الالتزامات يأن  التبني تصر ف قانوني 
 .(1)التي تنتج عن عقد التبني

من قواعد الإسناد التي تلزم القاضي تعتبر ها نجد أن   42مكرر24ومن خلال تحليل المادة     
لا  أوإذا كانت القوانين الداخلية الأجنبية تسمح  الداخلي عندما تقوم الأطراف الأجنبية بالبحث عم ا

من قانون الأسرة تمنع التبني فإن  هذا المنع يحترم من طرف  26ه مادامت المادة وأن   ينبالتبتسمح 
إلى غير الجزائريين على الجزائريين ولا يمتد منصب  القاضي الجزائري، لكون المنع في هذه المادة

ع الجزائري ولكن ما يعاب على المشر   .42مكرر 24المذكورة في المادة  (2)طبقا لقاعدة الإسناد
تعامله مع التبني في قواعد الإسناد نفس معاملته للكفالة، فكلاهما بخصوص هذه المادة هو 

م ه يختلف الأمر فالكفالة نظام مشروع نظ  يخضعان لنفس الأحكام في حالة تنازع القوانين، إلا  أن  
 .ع أحكامه في قانون الأسرة كما سنرى لاحقا، بينما التبني نظام ممنوع شرعا وقانوناالمشر  

 الفرع الثاني

 العقوبة المقررة لهلفعل التبني و ييف الجزائي التك

ومعظم الدول العربية الإسلامية  كما أسلفنا الذكر ريعة الإسلاميةع الجزائري نهج الشالمشر   سلك   
قدم ه في الواقع المعيشي نجد بعض الأسر تقانونا، إلا  أن  ي شرعا و نفس الموقف بتحريمه للتبفاتخذ ن

من التبني  خذا الأمر الذي يجعل البعض يت  معقم الزوجين أو أحده على هذا الفعل خاصة في حالة
النظام العام، لهذا ارتأينا أن نبحث في القانون عن بكونه يمس  رغم أن  القانون منعه حلا لمشكلتهم 

 ع مع فاعل التبني، وكيفية تكييفه لهذا الفعل؟كيفية تعامل المشر  
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  التكييف الجزائي لفعل التبني: لاأوّ 

على مقصده بتجريمه لكثير وبرهن  ع الجزائري على حماية النسب من حيث ثبوتهحرص المشر      
، حيث منع التبني لما فيه من تزييف (1)ات التي من شأنها إعاقة تحقيق هذا الهدفيالسلوكمن 

مساس غم من أن  هذا الفعل الذي يقوم به الشخص القائم بالتبني يكون في حد  ذاته للنسب، وبالر  
 . (2)بالنظام العام

م هذا الفعل بحد  ذاته، لكن بالرجوع إلى هذا الفعل نجده يكون في أن  المشر   إلا       ع الجزائري لم يجر 
عناصره نوع من التحايل على القانون، ويتمثل في ذلك الإقرار والإدلاء بتصريحات لدى ضابط 

 42، هذا ما جاء في نص المادة (3)ليس ابنه الشرعي هغير مطابقة للحقيقة بدليل أن   الحالة المدنية
لم تكن و  أن   كل شخص ورد ذكره في الوثيقة جاء في مضمونهاالتي (4)من قانون الحالة المدنية

من قانون العقوبات التي تنص  922المادة  تصريحاته حقيقية يتعر ض للعقوبة المنصوص عليها في
ه علم أن  يبتصريح  بدورها على أن  كل شخص ليس طرف في المحرر أدلى أمام الموظف العمومي

تحت عنوان  العقوبات  إلى هذا جاء في قانون إضافةغير مطابق للحقيقة يتعر ض لعقوبة جزائية 
ساءةنتحال الوظائف والألقاب والصفات ا'' حيث ذكر فيها عد ة أنواع من الأعمال  ،(5)''استعمالها وا 

ر لها عقوبات متعددة حسب خطورة كل واحد منها، وهناك أفعال أخرى تمثل بصفة وقر   الإجرامية
طفل معلوم النسب عن طريق تجريده من نسب قب العائلي كإدعاء بنوة غير مباشرة اعتداء على الل  

عطائه نسب شخص آخر، أو إدعاء بنو    ول النسب بإسناده إلى شخص آخر معلوم ة طفل مجهأبيه وا 
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، وعليه فإن  حكم قضائي أو عقد توثيقي يتضم ن إضفاء نسب حقيقي (1)النسب دون مسوغ شرعي
 26 لشخص معي ن على طفل معلوم أو مجهول النسب سيكون مآله البطلان لمخالفته نص المادة

 .(2)من جهة أخرىالعام مخالفته للنظام ن الأسرة السالف الذكر، من جهة و من قانو 

نا لم نجد نص واضح يعاقب على جريمة ما يمكن قوله هو أن ه ورغم خطورة هذا العمل إلا  أن      
ع أن يدمجها ضمن الجرائم الواقعة على الأسرة تزييف النسب، إذ كان من المفروض على المشر  

هذا النقص وذلك بتقنين ع الجزائري من تدارك المشر   يعفيويحدد لها نص عقابي، لكن هذا لا 
ا واضحا لحرمة صارخا على روابط الأسرة وانتهاك عقوبات خاصة بهذه الجريمة التي تعد  عدوانا

 .(3)الشرع والقانون

 العقوبة الجزائية المقررة لفاعل التبني: ثانيا

ه جريمة تزييف النسب، التي تعتبر من أخطر الجرائم الواقعة على نظام تم  تكييف التبني على أن      
من  26بالنص عليها في المادة  اكتفىالأسرة، إلا  أن  قانون العقوبات لم ينص عليها صراحة، بل 

 . (4)قانون الأسرة التي تمنع التبني شرعا وقانونا

، فإن  (5)قانون عقوبات 922نص المادة ولكن يمكن استنتاج العقوبة المقررة لفاعل التبني من     
العقوبة المقررة للتبني أو الذي أدلى أمام ضابط الحالة المدنية بتصريح بطفل على أساس أن ه ابنه 

تصريح مخالف للواقع والحقيقة، بكونه ليس ابنه الحالة المدنية مع علمه بأن  هذا قصد تسجيله في ال
 ع في هذه الجنحة، إذ وضع الحد الأدنى لها بسنة والحد الأقصى بخمس د المشر  فلقد شد  ، من صلبه
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الشخص أضفى نسبه على طفل معلوم أو كون لذلك  دج، كل  2.000إلى 500سنوات وبغرامة من 
 .لقب العائلي للغيرللحقيقة وتعدي على ال   امجهول النسب أو ابن زنا، وهذا يعتبر مخالف

 الفرع الثالث

 2212الدولية لحقوق الطفل لسنة  الاتفاقية

منع المشر ع الجزائري التبني لما فيه من مفاسد على المجتمع الذي ات بع في ذلك موقف الشريعة     
مته تحريما قطعيا كما أسلفنا الذكر، إلا  أن ه رغم ذلك صادق على العديد من  الإسلامية التي حر 

ضمن كافة تالتي ت ،(1)2212لية لحقوق الطفل لسنة الدو  الاتفاقيةالدولية ومن بينها  الاتفاقيات
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل بحيث كانت أولويتها الطفل قبل كل شيء أي للطفل الحق في 
أن تكون له أسرة مستقرة ومترابطة كون أن  وجود الطفل في محيط أسرة تحيطه بالرعاية والإهتمام 

من مواثيق حقوق ، فقد أشارت إلى هذا الحق العديد (2)حقوقهطيلة فترة الطفولة من أبسط وأهم 
، حيث ذكرت أن  الطفل 2212حقوق الطفل لسنة  اتفاقيةالإنسان الدولية كما أشارت إليه ديباجة 

لكي تنمو شخصيته نموا كاملا ومتناسقا، يجب أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة 
العلاقة بينهما  انتهاءحالة  حق الطفل في الإتصال بوالديه معا حتى في والتفاهم، فهي بذلك تقر  

 .(3)روانفصال كل منهما عن الآخ

حالة الطفل المحروم من الوسط العائلي فأقر ت له حق  الاتفاقيةعت هذه ابالإضافة إلى هذا فقد ر     
 ، حيث أك دت على ضرورة تهيئة له وسط بديل وذلك بإلزام الدول الأطراف (4)آخر وهو الرعاية البديلة
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للأطفال الذين لا أسر لهم، وتعني به نظام التبني باعتباره "  الرعاية البديلة " بإيجاد  الاتفاقيةفي 
  فاقيةالاتالإسلام فكرة التبني فقد راعت  لمنعاية البديلة في القوانين الوضعية، ونظرا أحد وسائل الرع

لا  التيو  موقف الدول الإسلامية من القضية وأقر ت لها نظام الحضانة والكفالة كوسائل للرعاية البديلة
 .(1)يرفضها الإسلام والدول الإسلامية

وأن  الأسرة هي المكان  حقوق الطفل تؤكد على حق الطفل في الوسط العائلي اتفاقيةوعليه فإن      
 (2)الرئيسي للتنشئة الإجتماعية السليمة، فهي بذلك تفرض الإلتزام بضرورة تمتع الطفل برعاية والديه

زمة في حالة حرمانه من هذا الوسط لأن ه يؤثر على حق الطفل في أن تكون  وباتخاذ الإجراءات اللا 
 .له أسرة

 المطلب الثاني

 92-29التنفيذي رقم التكييف القانوني للمرسوم 

بموجبه يمكن تغيير لقب الطفل  اتنفيذي اع الجزائري في بداية التسعينات مرسومأصدر المشر       
والبحث  الاهتماممجهول النسب قصد مطابقته للقب الوصي وهذا المرسوم لم ينل القسط الوافر من 

 .يكتنفانهلذان والغموض ال   بسل  ل في مضمونه، ولعل السبب في ذلك راجع

بصفة خفية واستند في ذلك  اهناك من اعتبره تبنيبحيث ولقد أثير جدال فقهي حول هذا المرسوم     
زالة الغموض الذي  إلى عد ة أسباب، لهذا سنحاول من خلال هذا المطلب تكييف هذا المرسوم وا 

 يعتريه؟
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 لالفرع الأوّ 

 92-29 مضمون المرسوم التنفيذي رقم

عاشت الجزائر في التسعينات ظروف صعبة وذلك راجع للعشرية السوداء، حيث ظهرت في تلك     
يعانون  -نتيجة الإغتصاب–المرحلة ظاهرة الإرهاب فترتب عنها بقاء أطفال أبرياء مجهولي النسب 

 جتمع حتمية، كما أن  تطو ر الم ضرورةمرارة الحياة، الأمر الذي يجعل التكفل بهذه الفئة من الأطفال 
وذلك عن طريق  ،(1)لقطاء ومجهولي النسب خاصةبالطفل عموما وبال   الاعتناءالجزائري يفرض 

الأمر الذي جعل هؤلاء الأطفال يعانون  رعايته دون نسبته إليهالة التي توجب القيام بالمكفول و الكف
بحيث يشعرون بأن هم مهم شون كونهم يحملون لقب مختلف عن لقب كافلهم، هذا ما  اجتماعيةمشاكل 

 242-22المتمم للمرسوم رقم  (2)92-29ع الجزائري لإصدار المرسوم التنفيذي رقم دفع بالمشر  
، 242-22 رقم مرسومال من بعض مواد إضافة وتعديلقب، الذي جاء من أجل المتعلق بتغيير الل  

على إمكانية طلب تغيير لقب  عد لت هي المادة الأولى التي أضيفت إليها مقطع، نص  وأهم مادة 
ته للقب الكافل إن كان مجهول النسب، أم ا إذا كان مجهول الأب ومعلوم الأم المكفول قصد مطابق

 4 وكانت هذه الأخيرة على قيد الحياة فيحب أن تبدي موافقتها على الطلب والمادة الأهم هي المادة
لقب المكفول المذكور  كرر والتي تنص على ضرورة الإشارة على هامش عقود الحالة المدنية بأن  م

 .في شهادة الميلاد ليس بلقبه الأصلي
ع من إصدار المرسوم هو ايجاد الحل الذي يراه مناسبا لهذه الفئة التي كانت وليدة وهدف المشر      

ة الأطفال مجهولي النسب وبما أن ها تعتبر لظروف خارجة عن نطاق كل فرد جزائري فأثمرت فئ
حل لهم حتى يتمكنوا من العيش  لإيجادع اهتماما بالغا بهم، فسعى مشكلة مطروحة أولى المشر  

 .في حياتهم، فما كان بوسعه إلا  أن يصدر هذا المرسوم كحل لهذه القضية المطروحة والاستقرار
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 لثانيالفرع ا

 التبني أحكاممدى توافق أحكام المرسوم و 

ة صاخبة في المجتمع الجزائري، حيث أن  و قب ير الل  صدر مرسوم تغي      ه هناك فئة أقام ضج 
رفضت تطبيقه على أرض الواقع لكونهم كي فوا هذا المرسوم على أن ه تبني بطريقة غير صريحة، ذلك 

 فيه تغيير لحقيقة النسب الأصلي للولد المجهول الأب مع العلم بأن  ضابط الحالة المدنية يعطي  لأن  
قب لهذه الفئة الأسماء وتسجل بسجلات الحالة المدنية، أم ا الولد معلوم الأم ومجهول الأب فإن  الل  

 .يكون مطابقا للقب الأم
لحاق نسب ولد إلى  قب فيه تغيير للنسب الل  هم يرون أن  المصادقة على طلب تغيير وعليه فإن       وا 

، هذا من جهة ومن حون التبنييه العرب يبينسب شخص جديد، وهذا يرجعنا إلى العصر الذي كان ف
قب الل   ىيرون أن  مثل هذه الحالة تؤد ي لا محال إلى اختلاف الأنساب، وفيه تعدي عل جهة أخرى

  . (1)العائلي لعائلة أخرى

من سورة الأحزاب المذكورتين سابقا، فقد حث  الله  44و  42هو الآيتان  ضالاعتراوأصل هذا    
سبحانه وتعالى على أن ينسب كل طفل إلى أبيه الحقيقي وذلك تجن با لتزييف الأنساب، كما أن  

 كون أن   للحقيقةالشريعة الإسلامية حث ت على الصدق ورفضت التزييف والخداع لما فيه من تغيير 
فل ويشترك أفراد قب يطلق على الأسرة التي ينتمي إليها الطأن  الل   احمل لقب وصي ه، وبمالطفل ي

عليها كما يعد   افنسبة طفل مجهول النسب إلى هذه العائلة يعتبر تعد ي   ،(2)ي حملهالأسرة الواحدة ف
المرسوم على ذلك يرى الفريق الذي كي ف لنهى عنهم الله تعالى ورسوله الكريم،  يالذ اوخداع اكذب

 .أساس أن ه تبني ضرورة احتفاظ الولد بنسبه الأصلي
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ومن هنا فإن  هذا المرسوم ليس له دليل شرعي، ولا سند قانوني أو منطق إجتماعي ولا نجد له   

 .(1)التي تسمح بالتبني نظير إلا  في القوانين الغربية

 الفرع الثالث

 التشريع الجزائري وأحكام 92-29تناقض المرسوم التنفيذي رقم 

كما :"... التي تنص على 92-29 بالرجوع إلى الفقرة الثانية من نص المادة الأولى من المرسوم    
 الكفالة ولدا قاصرا ولفائدته وذلك قصد مطابقة  إطاريمكن أن يتقدّم الشخص الذي كفل قانونا في 

وعلى قيد الحياة فينبغي أن ترفق  لقب الولد المكفول بلقب الوصي، وعندما تكون أمّ الولد معلومة
 . (2)"موافقتها المقدّمة في شكل عقد شرعي بالطلب

ع ل  '' والله يقول وما يمكن ملاحظته هو أن  منح لقب الكافل للمكفول مخالف للحقيقة     م ا ج  و 
الل ه  ي ق ول   ل ك م  بِأ ف و اهِك م  و  عِي اء ك م  أ ب ن اء ك م  ذ لِك م  ق و  ،اد ع وه م  لِِ ب ائِهِم  ه و  أ د  بِيل  ق  و ه و  ي ه دِي الس  ال ح 

الِيك م   م و  ان ك م  فِي الدِّينِ و  و  ل م وا آ ب اء ه م  ف إِخ   هذه، وهي مخالفة صريحة ل'' أ ق س ط  عِن د  الل هِ ف إِن  ل م  ت ع 
ل مخالفة المرسوم أيضا لقانون الأسرة خاصة نص المادة (3)الآية السالف الذكر، وكذا  26، كما نسج 

حيث أن  المرسوم يحمل تناقضا في طيا ته مع أحكام هذه المادة التي توجب أن  294نص المادة 
ن كان مجهول النسب تطب ق عليه أحكام  يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب وا 

من قانون الحالة المدنية التي بموجبها يمنح ضابط الحالة المدنية بنفسه الأسماء إلى  62المادة 
تعيين مجموعة من بالأطفال الل قطاء والأطفال المولودين من أبوين مجهولين، بحيث يقوم هذا الأخير 

 .الأسماء يت خذ آخرها كلقب عائلي 

لتي تشترط أن يكون لكل من القانون المدني الجزائري وا 91كما يخالف المرسوم أحكام المادة     
تكامل قب كأداة ترابط و اسم فأكثر ولقب الشخص يلحق  أولاده، بحيث يعتبر هذا الل  شخص لقب و 

وله دور مهم في تنظيم الأنساب ضمن الأسرة الواحدة، كما يدل  أيضا على تقوية مشاعر الألفة بين 
 . (4)الاعتداءلقب واحد وحمايته من كل أنواع  الأفراد الذين ينتسبون إلى
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خرق قد  ع الجزائري بموجب هذا المرسوم أن  المشر  فثمة من الباحثين والدارسين من يرون ب    
وهي مسألة دستورية إذ لا يمكن لمرسوم صدر عن سلطة تنفيذية أن يخالف أو  النصوص القانونية

 كما، (1)-أي السلطة التشريعية-الشعب في المجلس الشعبي الوطني ممثلول القانون الذي ناقشه يعد  
بعدم مشروعية المرسوم ''إلى القول  هموهذا ما دفعأحكام الشريعة الإسلامية ى عل أيضاتعدى 

 . (2)''قانون الأسرةالشريعة الإسلامية و أحكام عملا بمقتضى الأمل قائم في إلغائه التنفيذي و 

أن يضمن حياة كريمة  لا يريد سوىع الجزائري بموجب هذا المرسوم المشر   ونحن نرى بأن      
للأطفال مجهولي النسب، فهذه المواد تندرج أساسا للأطفال معلومي النسب؛ أم ا الفئة المجهولة 

ع أن يولي لهم عناية أكثر، تجن با لذا أراد المشر   الاهتمامم تنل القسط الوافر من العناية و النسب ل
 نظر إليهم نظرة ازدراء فوجد حلا  وسطا وهو ما جاء فيبأن هم عالة على المجتمع أو يُ لشعورهم 

ه رغم تبن يا لأن   قةيعتبر في الحقي لاقب الذي المتعل ق بتغيير الل   92-29 رقم المرسوم التنفيذي
للكافل، ولهذا  ليس ابنا حقيقيافي شهادة الميلاد بأن ه مكفول و  ه يظهرلقبه بلقب الكافل إلا  أن   ةمطابق
بموجب هذا خرج عن مضمون الكفالة ي الشريعة الإسلامية ولم مبادئيتعدى على  لم المشر ع فإن  

    .عرضه في الفصل الثاني وذلك ما سيتم ،المرسوم
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 الفصل الثاني

 وأحكام الكفالة 92-29المرسوم التنفيذي رقم 
شكالات طرح نظام التبني     ع الجزائري مشرّ أقرّ اللذلك الإسلامي، في المجتمع العربي و  سلبيات وا 

عيا لما فيه الشريعة الإسلامية التي حرّمته تحريما قطقانونا، تماشيا مع أحكام منع التبني شرعا و 
فإنّه لكون الإسلام دين يسر وليس عسر ومن تحريم الحلال وتحليل الحرام، و من تزييف للحقيقة 

 تعليمه، بل أوجب الإحسان إليه،المقابل من ذلك تربية ولد لقيط و بتحريمه لهذا النظام لم يمنع ب
لهذا الجنة، في جعله سببا لمرافقته ل و افبحيث أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن مكانة للك

أرسى ع الجزائري بهذا النظام و أقرّ المشرّ بنظام الكفالة كبديل للتبني و  ،جاءت الشريعة السمحاء
يريد تربية  أيّ شخص م  ر  ح  ي   ، وهذا حتى لا(1)من قانون الأسرة 191إلى  111حكامه في المواد أ

لكن هذا الأخير لم يحقق الغرض المرجو منه، ألا وهو ضمان رعايته، و طفل والإحسان إليه و 
لحمله ذلك وبات من حيث إدماجه في المجتمع و ة صععيشة ملائمة للطفل المكفول الذي يلقى عدّ 

 92-29ع المرسوم التنفيذي رقم لتفادي هذه الصعوبات أصدر المشرّ ل، و افللقب الك امخالف القب
 .مجهول النسب من الأبإذا كان  المكفولالمتعلق بتغيير لقب 

، ثم (لالمبحث الأوّ )هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفصل، حيث نبيّن فيه ماهية الكفالة     
 . (ثانيالمبحث ال) 92-29علاقته بالمرسوم التنفيذي رقم إلى أحكام وآثار عقد الكفالة و  نعرّج
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 لالمبحث الأو  

 ماهية عقد الكفالة

حتى في استمر التبني المعمول به في عصور مضت و جاء نظام عقد الكفالة كبديل لنظام     
بعدها، ومازال يؤخذ به إلى بل نزول الرسالة السماوية عليه و السلام قعهد الرسول عليه الصلاة و 

حذو الشريعة ع الجزائري الذي حذا خلافا للمشرّ  ،غاية اليوم في بعض الدول كما سلف الذكر
 92-29ع فيه بموجب المرسوم التنفيذي رقم أقرّ نظام الكفالة الذي وسّ الإسلامية بتحريمه و 

هذا ما سنتعرض إليه في هذا المبحث حيث نقوم  المتعلق بمطابقة لقب المكفول للقب الكافل،
نعرّج ثمّ ( المطلب الثاني) انعقادهاشروط ئصها و ، وبيان خصا(لالمطلب الأوّ )بتعريف عقد الكفالة 

 (.المطلب الثالث)الكفالة  عقد إلى إجراءات

 لالمطلب الأو  

 تعريف عقد الكفالة

حياة أفضل للطفل داخل أسرة تحيطه ضمان وضعية اجتماعية و في ا فعّالا تلعب الكفالة دور     
كذا الأشخاص المواضيع الهامة بالنسبة للطفل و من  عتبارهااوبمنها، لرعاية التي لطالما حرم با

إلى  الوصوللكن قبل و تعريف عقد الكفالة، إلى تطرّق ال هذا ما يستلزمعلى حد سواء،  هاالراغبين ب
ثم غوي لهذا المصطلح لا المرور عل المعنى اللّ التعريف الذي أخذ به المشرّع الجزائري يجب أوّ 

 .صطلاحيإلى التعريف القانوني أو الا نعرّج

 لالفرع الأو  

 غويالتعريف الل  

فُلُ، ك فلًا الضم، ف: غةتعني الكفالة في اللّ        ، ي ك   .(1)ك ف ال ةً فهو ك افلُ و  هي من ك ف ل 
 إلى ارَ شَ أَ ا وَ ذَ كَ هَ  ةي الجَن  كَافلُ اليًتيم ف  و أًنَا  ''في الحديث الشريف و  لقائم بأمر اليتيم معناه او 
 .(2)''ىطَ س  الوُ ة وَ ابَ ب  السَ  

                                                             
 . 474 .ص مرجع سابق، ،محمود المسعدي -1
  .841.،ص4038.الحديث ر كتاب البيوع،، مرجع سابق ،صحيح البخاري  -2



 
37 

امن، العائلُ، الذي يصل القيام كُفُلُ و       .  (1)يقال الض 

كفل إنسانا، يعوله قيط، فهو كلّ من يفالكفالة إذن مشتقة من الكافل الذي يقوم بأمر اليتيم أو اللّ     
نفاقمن تربية وتعليم  ،(2)يقوم بأمرهالكفالة بالولد أن يعوله و ينفق عليه و و  ، بابنهعليه قيام الأب  وا 

 .(3)''كَفَلَهَا زَكَريَاو  ''ومنه قوله تعالى 

 الفرع الثاني

 الاصطلاحيالتعريف 

، ذلك حسب الاختلافئري له معنيين مختلفين تمام مصطلح الكفالة في القانون الجزا إنّ      
معنى و  ،(4)القانون المطبق عليه، فله معنى في القانون المدنيي الذي استعمل فيه و المجال القانون

الذي هو محل دراستنا، بحيث نجد المشرّع الجزائري قد تناول الكفالة في في قانون الأسرة و  خرآ
 111خصّها بعشر مواد من المادة و  النيابة الشرعيةسرة تحت عنوان الفصل السابع من قانون الأ

الكفالة هي التزام على '' : على النحو التالي 111 ، بحيث جاء تعريفها في المادة191إلى المادة 
 .''تتم بعقد شرعيقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه، و بالوجه التبرع 

من خلال هذه المادة نجد أنّ الكفالة في قانون الأسرة هي عبارة عن عقد مبرم في شكل      
سواء كان شخص طبيعي أو رسمي أمام الموثق أو أمام المحكمة بحيث يصرّح فيه طالب الكفالة 

رعايته قيام الأب بابنه باعتباره وليا و  تكفل بولد قاصر، بالإنفاق عليه  وتربيته معنوي عن رغبته بال
 .قانونيا، ما لم يثبت قانونا تخليه عن الكفالة
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 المطلب الثاني

 شروطهاالكفالة و  عقد خصائص

 مختلفا عن غيره من الأنظمة المشابهةجعله ينفرد نظام الكفالة بجملة من الخصائص التي ت    
تلك الخاصة بالكافل أو المكفول  تتوفر فيه جملة من الشروط ليكون عقدا سليما سواء ماك له، 

 .هذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلبو 

 لالفرع الأو  

 الكفالة عقد خصائص

 :تتمثل في التاليببعض الخصائص نظام الكفالة ز يتميّ          

  مجهولي النسب، طفال ذلك لرعاية الأع لغاية اجتماعية و ني وضعه المشرّ نظام بديل للتبالكفالة
 . (1)رعايته لأسباب اقتصاديةلولد الذي عجز أبواه عن تنشئته و كذلك تولي أمر ا

  ن ثلاثة أطراف تتمثل في الكافل والمكفول والشخص الكفالة هي عبارة عن عقد يتكوّن م
 .(2)أمام الموثق أو أمام المحكمة افلالعقد مع الكالهيئة التي تبرم هذا أو 
  على وجه  التزامأي هي  قيامه بهاالكافل على أجرة مقابل اني إذ لا يحصل مجّ  عملالكفالة                      

    .التبرّع
  المتبادلة بين الالتزاماتالشرعي من حيث الحقوق و  الابنتضع الكفالة الطفل المكفول في مرتبة 

             .(3)ابنهالأب و 
   أو أمام الموثق تطبيقا لنص (المحكمة)الكفالة لا تقوم إلّا إذا أبرمت أمام الجهات القضائية ،

 .(4)من قانون الأسرة الجزائري 111المادة 
  ّأجنبيا عن الأسرة الكافلة قىالطفل المكفول يب تضمن الكفالة الحفاظ على الأنساب حيث أن. 

                                                             
 .34 .مرجع سابق، ص ،الصادق الحسن ةشادي -1
 . 14 .مرجع سابق، ص ،بشير خلوفي -2
كلية ماجيستير في الفقه والتشريع،  رسالةلامي، م في الفقه الإسليتيحقوق ا ،حسن استيتي "محمد جمال" تسنيم -3

 .     30 .، ص2337س، لناب ،الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية
 . مرجع سابق ،، يتضمن قانون الأسرة الجزائري11-48قانون رقم  -4



 
39 

  راثية كونها تمنع التعدّي على حقوق التركة، إذ لا يحق للمكفول يالحقوق المالكفالة تحمي
 .التبرّع للطفل المكفول بطريق الهبة أو الوصيةلهذا الأخير فل في حين أنّه يمكن االميراث من الك

 الجزائريقانون الأسرة من  192المادة بل ينتهي لأسباب محددة في  انظام الكفالة ليس أبدي . 

 الثانيالفرع 

 الكفالةشروط عقد 

يجب على الجهة إذ كغيرها من العقود على توفر جملة من الشروط  إنشائهاتقوم الكفالة في     
عقد الكفالة التحقق من توفرها فإذا توفرت هذه الأخيرة أُسندت الكفالة لطالبها، أمّا إذا  بإبرامفة المكلّ 

شروط : وط قسمينتتضمن هذه الشر الطلب و فة بذلك رفض الجهة المكلّ  لم تتوفر يجب على
 .أخرى خاصة بالطفل المكفولمرتبطة بالكافل و 

 الشروط المتعلقة بالكافل : لاأو  

ع الجزائري على الشخص الكافل حتى تسند له الكفالة أن تتوفر فيه جملة من أوجب المشرّ     
 : هيمن قانون الأسرة و  111المادة الشروط حدّدتها 

أساس ذلك لتكفل بطفل قاصر أن يكون مسلما و يشترط في الكافل حتى يمكنه ا: شرط الإسلام-1
أموره لذا فلا بدّ أن يكون مسلما حيث  يتولى كلّ مارس الولاية على نفس المكفول و الكافل سي هو أنّ 

 من   اءَ وليَ افرين أَ الكَ  ونَ خذُ تَ يَ  ا، الذينَ ليمً ا أَ ابً ذَ م عَ هُ لَ  ن  بأَ  نَاف ق ينر المُ ش  بَ  ''جاء في قوله تعالى 
ز ةَ  ةَ ز  ع  ال مُ هُ دَ عن   ونَ غُ تَ ب  يَ أ منينَ ؤ  ون المُ دُ  الكفالة ترتكز على حماية  بما أنّ ، و(1)''اميعً جَ  لل  فإن  الع 
تكوين أخلاقه بالإضافة إلى ذلك و الإسلام هو الديانة المثلى في تربيته  نّ إرعاية الطفل المكفول فو 

ما دامت الجزائر حسب هذا الأخير ديانتها و  ،(2)رمن الدستو  29فالإسلام دين الدولة تطبيقا للمادة 
 جد على أرضها يعتبر مسلما كما أنّه يكتسب الجنسية الجزائريةوُ  الإسلام فأيّ طفل حديث الولادة 

                                                             
 . 109 و 104الآيتان ، سورة النساء -1
 804-93. ، صادر بموجب مرسوم رئاسي ر1993الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ر دستو -2

ديسمبر  34مؤرخة في73. ش، ع.د.ج.ر.، ج1993ديسمبر  37موافق ل 1817رجب عام  23مؤرخ في 
 18، مؤرخة في 24. ش، ع.د.ج.ر.، ج2332أبريل  13مؤرخ في  30-32، معدل بالقانون رقم 1993
 13مؤرخة في  30. ش، ع.د.ج.ر.، ج2334نوفمبر 14مؤرخ في  19-34، وبالقانون رقم 2332أبريل

 . 2334نوفمبر
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باعتباره مجهول الأبوين ما لم يثبت خلاف ذلك، فبذلك و  ،(1)من قانون الجنسية 21وفقا للمادة
عليه إذا تقدم شخص غير مسلم لطلب شرط الإسلام شرطا ضروريا و ع الجزائري اعتبر المشرّ 

ع التونسي على غرار المشرّ و  ،(2)في الجزائر إسلامهرفض طلبه إلّا إذا أعلن هذا الأخير الكفالة يُ 
ما جاء الشروط الخاصة بالكافل أو المكفول، إنّ  (3)1211مارس  22الذي لم يحدد في قانون 

أحكام  -وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية  12منه ليحيل إلى تطبيق الفصل  الفصل الخامس
ع المشرّ  الغريب أنّ و التي نلاحظ فيها غياب الذكر الصريح لشرط عدم الإسلام و  –الحضانة 

هذا الأمر ب المحضون و كانت من غير دين أ ها إذايالتونسي نصّ على عدم صحة حضانة مستحقّ 
كان ولد المحضون من غير الحاضنة مسلمة و ه لو كانت ، ولكن الغموض يكمن في أنّ يبدو عاديا

دين الإسلام، فهل يسقط حقّها في الحضانة؟ ونفس الأمر بالنسبة للكفالة لو أسقطنا نص هذا 
  .(4)الفصل عليها

خالي من أن يكون الشخص سوي التصرفات والمعاملات و نا ع هاشترط المشرّ : شرط العقل- 9
كفالة طفل إلى شخص غير قادر حتى على  إسنادالمعقول أن يتم ، فمن غير الأمراض العقلية

من قانون  11وهذا ما جاء في المادة  (5)تدبير شؤونه الخاصة، فكيف يمكنه تدبير شؤون القاصر
ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته أو سفه من كان فاقد الأهلية أو ''الأسرة التي تنص 

 .(6)''ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام القانون

يرجع و للقيام بشؤون المكفول  هلاآإذ يشترط في الكافل أن يتمتع بكامل قواه العقلية حتى يكون     
تربية، و  من رعاية وعنايةالعقل للقاضي حسب ظروف كل حالة وما يتطلّبه القاصر تقدير مسألة 

                                                             
، مؤرخة بتاريخ 134.ع.ر.، يتضمن قانون الجنسية، ج1973ديسمبر سنة  14مؤرخ في  43-73أمررقم -1

راير سنة فب27، الموافق ل1823محرم عام  14، مؤرخ في 31-34، معدل ومتمم بالأمر رقم 14-12-1973
 .2334-32-27مؤرخة في  14.ر.، ج2334

                        . 22 .مرجع سابق، ص طلبة مالك، -2
 .  مرجع سابق ،1944لسنة  27قانون عدد  -3
 الخاص، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون: الكفالة ،علام كريمةأنارس لينة و  -4

 . 149 .ص، 2310جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الخاص الشامل، تخصص القانون
 .28 .مرجع سابق، ص ،الغوثي بن ملحة -5

   .مرجع سابق، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، 11-48قانون رقم  6-
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السن عن طفل ذو سنة يختلف عن القاصر حديث الولادة الذي يختلف بدوره  11فالطفل في سن 
 .(1)حاجته للكافل في كل مرحلة من المراحلسنوات و  21أو  22

ماديا  (2)قادرا على رعايتهللقيام بشؤون المكفول و  هلاآيقصد به أن يكون الكافل : شرط القدرةـ-3 
أن يتقاضى ه معيشة ملائمة كأن يكون عاملا و أن يضمن لو   ،(3)معنويا لتحقيق غرض الكفالةو 

راتبا يكفيه لتغطية نفقاته العائلية، فلا يعقل أن تسند الكفالة إلى شخص بطّال لا يقدر على تغطية 
 . يلبي احتياجاته الضروريةالخاصة به، فكيف يربي طفل قاصر و احتياجاته مصاريفه و 

جتماعية لدى مكتب المساعدة الإ نّ إه عند تقديم طلب الكفالة، فالملاحظ من الناحية العملية أنّ و     
مدى قدرته عن القيام بشؤون بإجراء تحقيق عن وضعية الكافل و  جتماعي، تقوممديرية النشاط الإ

يرية جنة المختصة على مستوى مدالتحقيق تقوم اللّ  إجراءالطلب، فبعد  إيداعبعد و القاصر قبل 
كما يؤخذ بعين  فض،ا القبول أو الرّ النشاط الاجتماعي بعقد اجتماع لاتخاذ القرار الذي يكون إمّ 

الكفالة إلى شخص مدمن أو  إسنادأيضا القدرة الجسدية لطالب الكفالة، فلا يمكن تصوّر  الاعتبار
 .كأن يكون أعمى مثلاعاهة ذو 

 الشروط المتعلقة بالطفل المكفولا: ثانيا 

يحدد شروط خاصة بالطفل المكفول،  نصّ  باستقراء نصوص قانون الأسرة الجزائري لا نجد أيّ     
نصت فقط على  111بحيث نجد المادة  112و 111 تينالماد نصّ  منلكن يمكن استنتاجها 

أن يكون مجهول النسب  افإمّ  ؛ت على وضعية الطفل المكفولفنصّ  112ا المادة الولد القاصر، أمّ 
 .أو معلوم النسب

ع لم يحدد سن معيّنة له بل أشار فقط على أن يكون بالنسبة لسن الطفل المكفول، المشرّ إذ     
 .(4) اقاصر  االمكفول ولد

                                                             
 .74.علال أمال، مرجع سابق، ص -1
التوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر و  وال الشخصية، دار هومةالمنتقى في قضاء الأح ،ملويا آثلحسن الشيخ  -2

 .  317 .، ص2334
3- Nadia Ait Zai, La kafala en droit algérien. R. A. S .J. E. P. n° 01, 1993 , p. 798.  
4- Younci Haddad nadia , La kafala en droit algérien. R. A. S. J. E .P.N° 04 1999- P16. 
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لمكفول فقد ذهب الفقهاء قد اختلفوا بخصوص سن ا الفقهية نجد أنّ  الآراءلكن بالرجوع إلى     
للذكر  سواءن التي تثبت فيها الكفالة هي سبع سنين السّ  الحنابلة إلى القول بأنّ الشافعية والحنفية و 

ا المالكية ره بتسع سنين، أمّ ا أبو بكر الرازي من الحنفية قدّ الأنثى، وقال الشافعية أو ثمان، أمّ  أو
 .(1)ن التي تثبت بها الكفالةالظاهرية فلم يقولوا بالسّ و 

إلى أحكام  رجعنا 111المادة  الغموض الذي جاء في نصّ بين الفقهاء و  الاختلافأمام هذا و     
قاصر هو الذي لم يبلغ سن ال '': حيث تنص على أنّ  يمن القانون المدني الجزائر  22/9المادة 
  .(2)''سنة 12هي الرشد و 

 ؛من قانون الأسرة 112ت علية المادة أصل الطفل المكفول فكما نصّ أمّا فيما يتعلق بوضعية و     
وعليه إذا كان الطفل المكفول معلوم النسب أي له  ،مجهول النسب ا أن يكون معلوم النسب أوفإمّ 

 الاثنانللكافل، فإذا كان  عنهيتنازلون آخر و ، رغم ذلك يضعوه في كفالة شخص أبوين معروفين
إذا توفي أحدهما أو كان عاجزا ا أمّ  ،بنهمااعلى قيد الحياة يتعيّن رضاهما على الكفالة المتعلقة ب

تكفي إذ يجب عليه أن فموافقة من هو على قيد الحياة  ،عن التعبير عن إرادته في شأن الكفالة
وفي حالة ما إذا توفي الأبوين أو  ،رضاه أمام الجهات المختصة بتحرير عقد الكفالةيبدي رأيه و 

مجلس العائلي بعد موافقة من كان في عاجزين عن التعبير عن إرادتهما لأسباب ما يكون القول لل
  .(3)حضنه الولد

 192ره أيضا المادة هذا ما تقرّ ، و (4)وفي كل الحالات يحتفظ القاصر المكفول بهويته الأصلية    
م فقط أحكام كفالة ع الجزائري نظّ وما تجدر الإشارة إليه أنّ المشرّ  ،(5)من قانون الأسرة الجزائري

                                                             
، الشركة الوطنية بحث مقارن :القانونلى النفس في الشريعة الاسلامية و الولاية ع ،صالح جمعة حسن الجبوري -1

 . 204-208 .ص .، ص1973للتوزيع، بيروت، 
 . مرجع سابقتضمن القانون المدني الجزائري، ي 44-74قانون رقم  -2
 .173 .مرجع سابق، ص ،الغوثي بن ملحة -3

4- Dendani Daouia. Op  .cit. p. 788 ــ
به الأصلي إذا كان يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنس: " من قانون الأسرة الجزائري على 123تنص المادة  -5

ن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة و   معلوم النسب  ". من قانون الحالة المدنية38ا 
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ه بل وحتى أنّ  (1)جزةيقوم بكفالة أشخاص مسنين أو الع الناحية العملية نجد منمن ه القصر رغم أنّ 
 .الخاصة الاحتياجاتذوي  يمكن كفالة الأشخاص

به الصغير الحي الذي ليس له لذي يقصد وا ،قيط مثلاكاللّ  ،مجهول النسبأمّا إذا كان المكفول     
الفقر أو فرارا  ، سواء خوفا من(2)سبب من الأسباب ص منه أهله لأيّ أم معروفان بحيث تخلّ أب و 

خذ آف أمّا إذا أخذه أحد الأفراد، على الأمة فرض كفاية هالتقاطف من تهمة الزنا وغيره من الأسباب
كان في  ىعلى من وجده متقيط فرض عين أخذ اللّ ويعتبر  ،قيط هو الأحق بحفظه من غيرهاللّ 

، فإذا قام رعايتهقيط و جبت التقاط اللّ الشريعة الإسلامية، فقد أو هذا ما تقرره أيضا و  ،تركه له هلاكه
ليفتح باب الإحسان على  في الإسلام الالتقاطع فقد شرّ  ،به أحد من المسلمين سقط على الباقين

حياءً نقاذا للنفس البشرية و اسع نطاق و على أ (3)تقديرا لظروفهم قيط و اللّ   . (4)لها ا 

ا من التقطه فليس له عليه له، أمّ  ليولي من لا و  هلأنّ  ؛تثبت للقاضي لقيطلكن الولاية على الّ و    
بمقدار  لقيط فإذا لم يوجد له مال فنفقته واجبة على خزانة الدولةأمّا بالنسبة لنفقة الّ ، إلّا ولاية الحفظ

بالنفقة عليه، فهنا نفقته تسقط على خزانة  آخر شخص إذا تبرّع الملتقط أو أيّ  إلاّ  ،يدفع حاجته ما
نفقته تكون من ماله الموجود  لقيط مال ففي هذه الحالة فإنّ أن يجد مع الّ ولكن قد يحدث و  ،(5)الدولة

 .(6)ولاية الحفظ إلاّ عليه الملتقط ليس  الموجود معه بعد استئذان القاضي، لأنّ 

 ها حالة ظاهرة لقيط مع أنّ يتناول قضية الّ لكن بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده لم     
الأخرى كقانون الحالة  ع في مواضيع متفرقة من القوانينالمشرّ  امتفشية في المجتمع بل تناولهو 

على وجوب التبليغ عن كل لقيط عثر عليه أمام موظف  ا نصّ مكذا قانون العقوبات، عندالمدنية و 

                                                             
 .42. ، ص38أنظر الملحق رقم  -1
أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي،  ،عبد الحليم محمد منصور علي، أحمد بخيث الغزالي -2

  .     881 .، ص2339مصر، 
ة مقارنة، مكتبة الزهراء للنشر دراسة فقهي: أثارهماالأحكام الشرعية للزواج والطلاق و  ،عبد الحميد جياش -3
 .   243 .، ص2339التوزيع، ليبيا، و 
 .41 .مرجع سابق، ص ،وآخرون لعرج ابراهيم -4
 .882 .عبد الحليم محمد منصور علي، مرجع سابق، ص ،أحمد بخيث الغزالي -5
 .  833 .ن، ص. س.النشر، القاهرة، دصية، دار الفكر العربي للتوزيع و الأحوال الشخ ،محمد أبو زهرة -6
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من قانون الحالة المدنية،  11/1، تطبيقا لنص المادة (1)عليهالة المدنية التابع لمكان العثور الح
بالحبس مرتكب لهذه المخالفة  يعاقب كلّ بالطفل دون التبليغ عنه، و  الاحتفاظعلى منع  كما نصّ 

دج عملا 11.222إلى  1.222من بغرامة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و  12من 
 .من قانون العقوبات 229/3بنص المادة 

ع أمام هذا الفراغ القانوني بالنسبة للّقيط في قانون الأسرة كان من المفروض على المشرّ و     
ه يمكن كفالة هذه الفئة قيط في الباب الخاص بالنيابة الشرعية كون أنّ الجزائري أن ينظم أحكام اللّ 

 .الأخيرة الآونةتفشي هذه الظاهرة في خاصة مع ازدياد 

الخاصة بالمكفول، لكن نا من استنتاجها و قانون الأسرة التي تمكّ الواردة في هذه هي الشروط     
من قانون الأسرة  111ع عن ذكرها، فبالرجوع إلى نص المادة هناك شروط أخرى قد أغفل المشرّ 

 .عاقلات أن يكون الكافل بالغا، مسلما و نجدها قد اشترط
نص  ه لا يوجد أيّ لم ينص على جواز طلب الكفالة من طرف الشخص المعنوي إذ أنّ  ولكن    

 فة برعاية الأطفالمثل المؤسسات العمومية المكلّ قانوني يجيز لهذا الأخير الحق في الكفالة 
تسيير بشري ، كون أنّها تملك مركز مالي و جتماعيلإاالجمعيات ذات الطابع والهيئات والمنظمات و 

عليها  قطاء أو مجهولي النسب، إذ أنّه من الأحسن أن ينصيمكنها التكفل بالأطفال اللّ لائق 
 .الحق في كفالتهم يمنحهاع في قانون الأسرة و المشرّ 

ع أيضا لهذه الوضعية ض المشرّ المكفول لم يتعرّ لق بالفارق في السن بين الكافل و أمّا فيما يتع -
  .ل سن المكفولبحيث أنّه لا بد من أن تتجاوز سن الكاف

بالنسبة أيضا لشرط الزواج فلا نجد نص قانوني ينظم مثل هذا الشرط، لكن عمليا على مستوى و  -
هذا ما يثبت مراعاة الملف بشهادة عقد الزواج و  بإرفاق تلزم طالب الكفالة جتماعيالإمديرية النشاط 

رم الهدف من الكفالة هو نشأة طفل في أسرة لطالما حُ  مصلحة الطفل من طرف القاضي لكون أنّ 
 .منها

                                                             
الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 2.جالفقه الإسلامي، أبحاث ومذكرات في القانون و  ،بلحاج العربي -1

 .  308 .، ص1993
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أخيرا شرط موافقة الزوجين طالبي الكفالة إذا كانا معا على قيد الحياة، إذ أنّه يشترط موافقة  -
، وهذا من أجل مراعاة المصلحة الفضلى (1)عليهاأحد الزوجين على الكفالة إذا أقبل  الآخرالزوج 
 .للطفل
ع في مجال الكفالة خاصة في الشروط المتعلقة بالكافل الغموض الذي تركه المشرّ  أمام هذاو     

شروط أخرى لم ينص عليها هناك  الاجتماعيه عمليا على مستوى مديرية النشاط المكفول إلّا أنّ و 
 :هيع و المشرّ 

 .أن يتمتّع الكافل بالجنسية الجزائرية -
 .سنة بالنسبة للمرأة 12سنة بالنسبة للرجل و 12 يتجاوز أن يكون سن الكافل لا -
 .الجسديةكامل قواه العقلية و أن يتمتع ب -
 .يجب أن يتوفر لدى طالب الكفالة مسكن لائق -

 المطلب الثالث

 الكفالة عقد إجراءات

من الكافل  وعة من الشروط في كلّ ر مجمعقد الكفالة توفّ  لانعقادع الجزائري المشرّ اشترط     
من تحرير هذا  أنّ هذه الشروط ليست كافية ليكون عقد الكفالة صحيحا بل لا بدّ  المكفول، غيرو 

يستوي أن يكون ذلك أمام جهات د أمام الجهات المكلفة بتحريره وهذا لإعطائه طابع رسمي و العق
جدها تنص على نمن قانون الأسرة الجزائري  111بالرجوع إلى المادة و  .غير قضائيةأو قضائية 

، فمن (2)''تتم برضا من له أبوان أنو أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق يجب '': هأنّ 
 .الة يتم على مرحلتينعقد الكف ضح لنا أنّ خلال هذه المادة يتّ 

 لالفرع الأو  

 المرحلة التمهيدية

، (3)أبوي الولد موضوع الكفالة عن موافقتها على الكفالة إرادةعن هذه المرحلة التعبير يكون في     
ع قد أوجب المشرّ مجهوله و المكفول معلوم النسب أو بحيث يظهر فيه طرفي العقد سواء كان 

ابنهم  تنازلون عنهم سيأبوي المكفول معلوم النسب صراحة بأنّ الجزائري على أن يكون رضا 

                                                             
 .139.ص مرجع سابق، ،الغوثي بن ملحة -1
 .مرجع سابق ،يتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-48قانون رقم  -2

3 -Chaouti ben melha, op. cit, p 276 . 
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أمام القاضي يكون هذا التصريح أمام الموثق أو و  ،(1)تربيتهالقاصر للكافل للقيام به ورعايته و 
فإن التعبير  وعليه ،المذكورة أعلاه التي أوجبت أن يكون الرضا صريح 111تطبيقا لنص المادة 

 من قانون الأسرة أن 111عن موافقة أبوي المكفول يكون بموجب ورقة رسمية بحيث أوجبت المادة 
 .(2)تتم بعقد شرعي

 : وفي حالة ما إذا كان القاصر مجهول النسب فيجب التمييز بين حالتين   

ــــ     ابنها القاصر، غير أنّ بأن يتكفل الكافل في من رضا الأم  فلا بدّ  :إذا كان القاصر معلوم الأمـ
تقديم الأم طفلها القاصر إلى الكافل ليربيه  د في اشتراط رضا الأم صراحة، لأنّ ع لم يشدّ المشرّ 

في  العزباءيرجع ذلك إلى الظروف السيئة التي تعيشها الأم ها و يرعاه يدل ذلك على رضاو 
بداء رأيها بحيث لا تريد لا لاتربيته و لالطفل معها  إبقاء، الأمر الذي يجعلها لا ترغب في المجتمع

بالنسبة للطفل القاصر معلوم  آخر إجراءلكن هناك و  لموثقا ويكون هذا الإجراء أمام ،هبأيّة علاقة 
ناتج عن زواج غير شرعي فهنا تمر  الأم التي تخلت عنه والدته لأسباب خاصة مثلا كأن يكون

 :على مرحلتين
 تكون على مستوى المستشفى :المرحلة الأولى

على الإدلاء  تجبر لامصلحة الولادات بالمستشفى باستقبال الأم البيولوجية بحيث وا يقوم موظف    
ن لم توجولكن تلزم بتقديم بطاقة الهوية و ة معلومات عنها، أيّ تصريح أو تقديم  بأيّ  د تقدّم نسخة ا 

ا شهادة ميلاد مؤقتة تتضمن تقوم رئيسة مصلحة الولادات بإعطائه عند الولادةمن شهادة الميلاد و 
م المولود إذا رغبت في اسن فيه جنس المولود كما يبيّ عة الولادة و ساتاريخ و  ،اسم ولقب الأم

د فيه كيفية التخلي أي هل تتخلى عن ، لتملؤه بحيث تحدّ (3)بعدها يقدّم لها محضر التخليو . تسميته
 .طفلها بصفة مؤقتة أو بصفة مؤبّدة

بالعدول  إقناعهامحاولة طرف أخصائي نفساني للتحدث معها و لكن رغم ذلك تعقد جلسة من     
ذا ، و عن قرارها ، بعد تحرير (4)يسمح لها بمغادرة المستشفىبرأيها تمضي المحضر و كت تمسّ ا 
مضائه تقوم رئيسة مصلحة المحضر و  الولادات بتحويل الملف الذي يتكون من شهادة طبّية ا 

                                                             
 . 41. ، ص(30)حق رقم لأنظر الم -1
 .172 .مرجع سابق، ص ،الغوثي بن ملحة -2
 .40. ص ،( 34)أنظر الملحق رقم  -3
رئيسة مصلحة الولادات بالمؤسسة الإستشفائية لأميزور يوم  " زناتي سليمة" شخصية مع السيدة مقابلة  -4

 .عشر دقيقة ةخمسو  ، على الساعة الثامنة صباحا2318/ 18/34
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 (2)مرفقا بمحضر التخلي إلى رئيس مكتب الدخول الذي يحرر محضر إعلان عن ولادة، (1)للولادة
بتسجيل الطفل لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية مقدّما شهادة الإعلان عن  يقومهذا الأخير و 

 .(3)الولادة الخاصة بالطفل

ة شهر ه يعطى للأم مدّ ساعة فقط كما أنّ  92ة الطفل يبقى في المستشفى مدّ  تجدر الإشارة أنّ و     
ا إذا كان ثلاثة أشهر، أمّ  ةأو ثلاثة أشهر لتعيد التفكير فإذا كان التخلي بصفة مؤقتة يمنح لها مدّ 

خذ القرار النهائي في ة التي تكون الأم تتّ ة شهر فقط، وفي المدّ فيمنح لها مدّ  نهائية التخلي بصفة
 جتماعيالإيحال الطفل إلى مديرية النشاط  ،أن تبُقي الطفل تحت حضانتها أو تتخلى عنه نهائيا

، الدفتر (4)جدول إرسال من المستشفى، ن محضر التخليعنسخة  :مرفقا بالملف، الذي يتكون من
 . (5)الصحي للطفل، شهادة الولادة، شهادة الصحة الجيدة للأم و شهادة الصحة الجيدة للطفل

 الاجتماعيعلى مستوى مديرية النشاط : المرحلة الثانية

تبحث في ملفاتها عن ملفات جتماعية تأخذ ملف الطفل و عدة الإفي هذه المرحلة المسا    
لبها تقوم بالتحرّي عنه، حيث االكفالة إلى ط إسنادالعائلات التي تريد التكفل بطفل يتيم، لكن قبل 

قد يكون ايجابيا أو فقرار عن ذلك  نفساني ثم تعدّ  صيصاتخاتقوم بدورها بإجراء التحرّيات رفقة 
 .أعضاء الذين يصادقون على الكفالة 12نة من ه يعقد اجتماع من طرف لجنة مكوّ سلبيا، كما أنّ 

يجب أن ، و لهذه المؤسسة لدراستها عن ملف طلب الكفالة يشترط أن يتقدم الكافل بملف أمّ     
 :يحتوي الملف على الوثائق التالية

، شهادة ميلاد لكلا الطرفين، طلب خطي يحدد فيه جنس الطفل يُمضى من طالبي الكفالة -
كشف السوابق العدلية للطرفين ، شهادة الحالة المدنية بالنسبة للأشخاص العازبينشهادة عائلية أو 

عقد و  نسخة من السجل التجاري، كشف الرواتب لثلاث أشهر الأخيرة و  شهادة عمل، طالبي الكفالة

                                                             
 .48.، ص( 33) أنظر الملحق رقم  -1
2

                                                                                  .44.، ص( 37) أنظر الملحق رقم   ــ 

3
      ، رئيس مكتب الدخول بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لأميزور، يوم"أورابح نبيل" مقابلة شخصية مع السيد  ــ 

  .، على الساعة العاشرة صباحا18/34/2318
.43، (34)أنظر الملحق رقم ــ   4

  

مديرة فرعية لمصالح الصحة بالمؤسسة الإستشفائية لأميزور، يوم  "بخوخ كهينة " مقابة شخصية مع السيدة -5
 .  خمس دقائق، على الساعة الحادية عشر و 18/34/2318
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شهادة طبّية تبين ، وصورة شمسية  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ملكية السكن أو الإيجار
 .حّية للزوجينالحالة الص

الموافقة عليه، بدراسة الملف و  جتماعيالإإذا توفرت كافة الشروط المطلوبة تقوم مديرية النشاط     
، رئيس اجتماعيةمختص نفساني، مُساعدة : (1)ومن ثم يحال الملف إلى لجنة متكوّنة من

رئيس المؤسسة المختصة، رئيس  ،طبيب الحضانة،دار  صلحة، رئيس الجمعية للطفولة، مديرالم
 .الاجتماعيةللفئات المحرومة، مدير المديرية  الاجتماعيةمصلحة التضامن العائلي، رئيس الحماية 

ذا وافقت الّ و      لوثائق بإحضار ا يقوم هذا الأخيرول الكفالة يقوم بإبلاغ الكافل و لجنة على قبا 
شهادة الميلاد، شهادة : فيجب أن تتوفر لديه ا بالنسبة للوثائق الخاصة بالمكفولالخاصة به، أمّ 

شهادة  ،(يقدمها مدير المصلحة للكافل بمعنى يفوض له الولاية على المكفول)، (2)الوضع
 .ة، إذ يعدّ ضمن أيتام الدول(3)الأصل

 الفرع الثاني

 المرحلة القضائية

اعطاءه طابع الكفالة و جهة قضائية لتفعيل عقد إلى  تجاهبالإيقوم الكافل في هذه المرحلة     
جنة على الكفالة إذ يرفع الطلب بموجب عريضة تقدّم إلى القاضي مرفق رسمي وذلك بعد موافقة اللّ 
القاضي المختص محليا هو الذي يوجد قة أبوي المكفول أو احد منهما، و بنسخة من التصريح بمواف

ذا كان موطن الذي يطلب الكفالة خارج ، و (4)بموطن طالب الكفالة الجزائر يرفع طلبه إلى القاضي ا 
الذي هو بموطن المكفول، ودور القاضي هنا يتصل فقط بالوظيفة الولائية بمعنى لا يحصل أمامه  

مهمة القاضي تنصب أساسا على و القانون لم يلزم تدخل النيابة العامة،   نقاش ولا مرافعة، كما أنّ 
 .(5)الكفالة  عقد التحقق من توفر الشروط المطلوبة قانونا في قيام

  

                                                             
 . 93 .مرجع سابق، ص ،ل أماللاع -1

 .91.، ص(10)أنظر الملحق رقم   - 2
.المصلحة بحيث يشهد فيها بأنّ الطفل ليس له أصلرة من طرف مدير رّ حهي وثيقة م  -  3  
 .، مرجع سابقالإداريةتضمن قانون الإجراءات المدنية و ي 39-34من قانون رقم  892أنظر المادة  -4
 . 172 .مرجع سابق، ص ،الغوثي بن ملحة -5
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  بالنسبة لملف معلوم النسب: أولا
 من جهة والدي المكفول -1

بطاقة التعريف ، الزوجة موجّه إلى السيد رئيس قسم شؤون الأسرةو  الزوجطلب ممضي من طرف 
، ووالديه (ة)القاصر من كلّ  شهادة ميلاد، نسخة مطابقة لأصل البطاقة ،(الأم الأب و ) وطنية ال

 .رشهادة طبّية بصورة شمسية للقاص، (ة)عقد زواج والدي القاصرو شهادة عائلية 
 فلامن جهة الك -9

نسخة مطابقة ، الزوجة موجّه إلى السيد رئيس قسم شؤون الأسرةو  ممضي من طرف الزوج طلب
شهادة عائلية و شهادة ميلاد ، (لةافل أو الكافللك) للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر

نسخة من الراتب و  الإيجارعقد الملكية أو عقد ، ن مع صورة شمسيةافلاشهادة طبّية للك، لانافللك
 .الشهري

 بالنسبة لملف مجهول النسب: ثانيا
شهادة ميلاد ، الزوجة إلى السيّد رئيس قسم شؤون الأسرةطلب الكفالة ممضي من طرف الزوج و     

نسخة مطابقة –بطاقة التعريف الوطنية للمعنيين ، عقد الزواجو  شهادة عائليةب مرفق المعنيين
، لولاية بجاية الاجتماعيقرار الوضع عن مديرية النشاط ب مرفق (ة)شهادة ميلاد القاصر، -للأصل

                                           .(1)نسخ من الراتب الشهريو  عقد الملكية أو عقد إيجار

يكون الأمر طالبها و بإسناد الكفالة ل االمذكورة أعلاه يصدر القاضي أمر الوثائق بتوفر الشروط و     
يسلم نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية ليتم تسجيله على شهادة ميلاد الولد ، و طعنغير قابل لل

 .المكفول
يمكن ل المحكمة ليست الجهة الوحيدة المختصة بإبرام عقد الكفالة، ب جدر الإشارة إليه أنّ ما تو     

والتي  (2)من قانون الأسرة 111أكّدت على ذلك المادة إبرامه أمام ضابط عمومي وهو الموثق و 
 ''...الموثق يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام''تنص على 

                                                             
 .مستخرج من محكمة بجاية -1
 .مرجع سابق ،يتضمّن قانون الأسرة الجزائري 11 -48قانون رقم  -2
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الموثق لا يقوم بإبرام عقد الكفالة، إذ يترك الأمر  ، فإنّ بعض الموثقينل بلتنا الكن عمليا وبعد مق    
من لا ولي له، فهو الأجدر بحماية المكفول حتى لا تهدر  القاضي وليّ كون إبرامه في للمحكمة 

 .حقوقه

 إضافةعقد الكفالة أمام البعثات الدبلوماسية بالنسبة للمقيمين بالخارج،  إبرامكما يمكن أيضا     
 :  أعلاه يجب أن يتضمّن الملف مايليإلى الوثائق المذكورة 

 .المعنيةمن طرف مصالح القنصلية المختصة و ع قانونا بحث اجتماعي موقّ  -
 .عقد الملكية -
 .(1)نسخة من بطاقة القنصلية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .مل والحماية الإجتماعيةع، وزارة الدليل الكفالة -1
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 المبحث الثاني
 92-29 رقم  يعلاقته بالمرسوم التنفيذأحكام الكفالة و 

التي تنتج عن قيام عقد الكفالة صحيحا، سواء تلك  الآثارتتلخص أحكام عقد الكفالة في     
 . المتعلقة بالجهة الراغبة في الكفالة أو الطرف محل الكفالة

تتميّز بالديمومة كما يندرج أيضا ضمن مصطلح أحكام الكفالة انقضاء العقد، رغم أنّ الكفالة     
انقضاء  عليها ظرف مادي يؤدي بسببه إلىرأ يطها قد أبدية كون أنّ  ها ليستأنّ  إلا ،الاستمراريةو 

ن خلال هذا المبحث سندرس أيضا م، و (مطلب أوّل)خاصةالعقد منها أسباب عامة وأخرى 
ن خلاله أن نبيّن أوجه علاقته بالكفالة، بحيث سنحاول مقب و المتعلق بتغيير اللّ  92 -29المرسوم 

ى الآثار التي جاء بها أحكام المرسوم التنفيذي، كما سنتطرّق إلالكفالة و التشابه والاختلاف بين 
 .كذا النتائج التي تترتب على حمل المكفول لقب الكافلالمرسوم و 

 لالمطلب الأو  

 الكفالةعقد أحكام 

الكفالة هو عقد  بما أنّ ، و الآثارع الجزائري لكل عقد ي نشأ صحيحا مجموعة من ب المشرّ رتّ     
 الالتزاماته الأخيرة هي مجموعة من الحقوق و هذو  ثارهاآا تنتج فبمجرد توفر الشروط المطلوبة قانون

قانون الأسرة تخوّل للكافل الولاية القانونية على المكفول، من  191المتعلقة بطرفي الكفالة، فالمادة 
 111زمت المادة المال في حين ألواسع ويشمل الولاية على النفس و  مع العلم أنّ الولاية لها معنى

 .، بحيث تكون على وجه التبرعلابنهالرعاية للمكفول بمثابة الأب الكافل بالنفقة والتربية و 

ا إذا كان أمّ  ت على حق المكفول بالاحتفاظ بلقبه إن كان معلوم النسبفنصّ  192ا المادة أمّ     
يميّز عقد الكفالة هو وما  (1)من قانون الحالة المدنية 12فتطبّق عليه المادة  مجهول النسب

ظرف يؤدي إلى زوال  ا أيّ ه يمكن أن يطرأ عليهها غير أبدية إذ أنّ أنّ  إلاّ  ستمراريةالإالديمومة و 
 .وهذا ما سيتم دراسته من خلال هذا المطلب انقضائهابالتالي ثارها و آ
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 لالفرع الأو  

 الكفالةثار عقد آ

الكفالة إلى الشخص الذي يرغب في كفالة طفل قاصر مجموعة من الآثار  إسناديترتب على     
على عاتقه، ومنها ما يتعلق بالطفل المكفول  التزامالقانونية منها ما يتعلق بالكافل وهي عبارة عن 

 .ع الجزائريه المشرّ لالتي هي حقوق ضمنها 

 للكافلبالنسبة ثار عقد الكفالة آ: لاأو  

نفس من الولاية  على  ق إلى كلّ التطرّ ثار عقد الكفالة بالنسبة للكافل يقتضي آالحديث على  إنّ     
لا بالولاية سنبدأ أوّ و . قيام عقد الكفالةعن يعتبر من أهم الآثار التي تنتج كذا على ماله إذ المكفول و 

 .على نفس المكفول ثم الولاية على ماله

ر الرعاية والعناية الصحية والتعليم والتربية والنفقة يتكون بتوففبالنسبة للولاية على نفس المكفول     
 .هذا ما سنتعرّض إليهو 

قانون  111إذ تعتبر أوّل أثر ينجم عن قيام عقد الكفالة وهذا ما نصت عليه المادة  :النفقة -1
من نفس القانون (1)11النفقة حسب نص المادة و ''... بالقيام بولد قاصر من نفقة... ''الأسرة
العادة، فبالتالي ا يعتبر من الضروريات في العرف و العلاج أو أجرته ومالغذاء والكسوة و : تشمل

تعتبر النفقة يأخذ نفس منزلة الولد الشرعي، و  أحكام هذه النفقة تطبق أيضا على حالة المكفول كونه
ة المالية للكافل إن أمر الكفالة، فيتأكّد من الذمّ  إسنادالأسباب التي يأخذ بها القاضي قبل  من أهمّ 

ا إذا كان معسرا لا يستطيع أمّ  لكفالةايمكنه الإنفاق على الطفل المكفول فتسند له و كان موسرا 
ة المالية للكافل عن طريق كشف الراتب يسر الذمّ من  القاضي يتأكداق عليه يرفض طلبه، و الإنف

الشرعي على حالة المكفول فإنّه  نفقة الولد سقاطإوبالشهري الذي يرفق مع ملف عقد طلب الكفالة 

                                                             
الغذاء الكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف : تشمل النفقة'':تنص على -1
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ه تستمر نفقة الكافل على المكفول إلى غاية سن ، فإنّ (1)من قانون الأسرة 11حسب نص المادة و 
 .الدخولا الإناث فتستمر إلى أمّ ؛ الرشد بالنسبة للذكور

ع على استمرار النفقة إن كان الولد عاجزا أو مزاولا للدراسة، لكن الفقهاء في المشرّ  قد نصّ و     
أن يكون طالب علم ناجح فلا تعطى النفقة لمن لا يكون ناجحا،  اشترطوا شرط مزاولة الدراسة

لطلب القوت حتى عليه أن ينصرف ق و غير متفوّ ه لا جدوى في طلبه للعلم إن كان كونهم يرون أنّ 
 .(2)لا يكون عالة على الناس

فيما يتعلّق بالنفقة على القانون المغربي وجد خلاف بين القانون الجزائري و ه لا ينلاحظ أنّ و     
يترتب  '':التي تنص و  (3)من قانون كفالة الأطفال المهملين 99الطفل المكفول حيث أنّ المادة 

 :مايليالمتعلق بإسناد الكفالة  مرعلى الأ
المتعلقة  الالتزاماتتحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ  -

ضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على رعايته و فقة على الطفل المكفول وحضانته وبالن
 ...تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني،

 ''...أنثى، فإن النفقة تستمر إلى غاية أن تتزوج إذا كان الطفل المكفول -
ع الجزائري بالطفل المكفول، عكس المشرّ  صراحة على النفقة الخاصة إنّ القانون المغربي نصّ     

هذه النقطة، لذا كان لزاما علينا أن نسقط نفقة الأولاد الشرعيين على  الاعتبارالذي لم يأخذ بعين 
 .الأطفال المكفولين

قبل ل على مال قبل أن تتزوج الأنثى و نتساءل عن الحالة التي يحصل فيها الطفل المكفو لكن     
 أن يبلغ الذكر سن الرشد؟ فهل تأخذ النفقة من ماله الذي حصل عليه أم تستمر واجبة على الكافل؟

عقد عقد الكفالة  لى هذه الحالة، هل تكون واجبة على الكافل كون أنّ إع ق المشرّ لم يتطرّ     
كون ون من شروط وجوب النفقة الحاجة و تبرّعي، لكن بالرجوع إلى الآراء الفقهية فنجد أنهم يعتبر 

ه لا تجب نفقته على أحد حتى ولو كان أبواه، بل تجب نفقته من ماله القاصر لديه أموال فإنّ 

                                                             
والإناث إلى  الرشد،  نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سنتجب :" تنص على -1

 "   تسقط بالاستغناء عنها بالكسبو   لآفة عقلية أو مزاولا للدراسة تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزاو  الدخول 
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هو بذلك قد رعى أساس عقد الكفالة و  عليه فإن أنفق الكافل على المكفول فيكون، و (1)الخاص
م ا إذا أنفق من المال الذي حصل عليه المكفول فيكون قد احتر ع، أمّ ة التبرّ بالنفقة لوجود نيّ  زامهالت

 .لزامية النفقة عليهاكون المكفول ليس بحاجة فيسقط بذلك شرط وجوب النفقة وهو الحاجة و 

ماديا ، (2)رعايتهقادرا على افل آهلا للقيام بشؤون المكفول و أن يكون الك ايقصد بهو : القدرة-9
يتقاضى راتبا له معيشة لائقة كأن يكون عاملا و وأن يضمن  ،(3)غرض الكفالة معنويا لتحقيقو 

ال لا يقدر حتى على تغطية يكفيه لتغطية نفقاته العائلية، فلا يعقل أن تسند الكفالة إلى شخص بطّ 
 .مصاريفه الخاصة

دى لمكتب المساعدة الاجتماعية  الكفالة فإنّ  لكن الملاحظ من الناحية العملية عند تقديم طلب    
ه على القيام بشؤون مدى قدرتبإجراء تحقيق عن وضعية الكافل و جتماعي تقوم لإمديرية النشاط ا
هذه جنة المختصة على مستوى تقوم اللّ حقيق تال إجراءبعد إيداع الطلب، ثم بعد القاصر قبل و 

القرار بإسناد الكفالة لطالبها أو رفض طلبه، كما يأخذ بعين الاعتبار  لاتخاذبعقد اجتماع الأخيرة 
الكفالة إلى شخص مسن أو ذو عاهة كأن  إسنادر القدرة الجسدية بالنسبة للكافل، فلا يمكن تصوّ 

   .يكون أعمى مثلا

سليم يقصد بها تربيته  في جو ة المكفولضمان تنشئإنّ رعاية و  :العناية بالمكفولالتربية و -3
خلقيا، كما يدخل ضمنها حماية و  للمستقبل وصيانته صحّيا عدادهوا  وتهذيب أخلاقه وسلوكه 

، كما أنّ رعاية الطفل الانحرافكفول من كل اعتداء قد يقع عليه وحفضه من زوالق الإهمال و الم
خلقيا ا و يدين ،العامفي سلوكه  تأديبهته تفيد أيضا السهر على تعليمه و ضمان تنشئل و المكفو 

يترجمه له الكبار من خير أو شر تقييم الأشياء بما ل على التقليد و الطفل مجبو  اجتماعيا، ذلك أنّ و 
لو باستعمال وسائل قدوة الحسنة بسلوكه مع الإرشاد والتوجيه و عطي لمكفوله اليواجب الكافل أن و 

ومن وسائل رعاية  ،رم حقوق الآخرينيحتذلك حتى يتعلم السلوك القويم و اقتضى الأمر التأديب إن 
يصل إلى مستوى معيّن من العلم  التكوين حتى يتمكن من أنالمكفول وتربيته إلحاقه بالتعليم و 

 .التأهيل ليتكفّل بنفسه مستقبلاو 
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، بل يعتبر مسؤولا مدنيا تربية فقطالمكفول من حضانة ونفقة و ولا يكتفي الكافل بتحمّل واجبات     
متثل مثال ذلك أن يقوم المكفول بتحطيم سيارة الغير، هنا الكافل هو الذي ي، و (1)المكفولعن أفعال 

يلتزم بالتعويض مع مراعاة أحكام القانون المدني، إذ يمكن للقاصر أن يتحمّل نتيجة أمام القضاء و 
أن و  ع بثلاث عشر سنةلذي حدده المشرّ ب التمييز االخطأ يتطلّ  لأنّ خطأه  بشرط أن يكون مميزا 

الكافل هو الذي يتحمّل التعويض  ، وفي حالة عدم توفر هذين الشرطين فإنّ (2)تكون له ذمة مالية
 .القاصر ىع قد جعل للكافل نفس مرتبة الأب باعتباره ولي علالمشرّ  كون أنّ 

على نفس المكفول كونه هو وليه، يستمد الكافل ولاية النكاح أساسا من الولاية  :ولاية النكاح-8
لا يستطيع أن يتولى زواجه بنفسه، لذا فمن لديه  سنالكافل ناقص الأهلية لصغر في ال أنّ  ابمو 

 .ول عن تزويجهؤ الولاية عليه هو المس

ه لما شأناجه هو أنّ الزواج عقد له خطره و الحكمة في أن يتولى ولي القاصر المكفول زو و     
يستقل بفهمها لا يدركها أصلا فاقد الأهلية ولا  وجه المصلحة فيهيترتب عليه من حقوق وآثار و 

ر فيجب عليه أن يقدّ عن المكفول  ولؤ المسجعلت ولاية تزويجهما للكافل كونه هو  ، لذاناقصها
ردة المولى عليه        رضاه مقام و رادته و إبرأيه ونظره ما فيه المصلحة ويباشر ما يراه خيرا لهما وتقوم  ا 

 .(3)رضاهو ( المكفول) 

على حقوق ناقص أو فاقد لمحافظة ة في الزواج هي مساعدة وحماية لومن هنا نقول أنّ الولاي    
وظيفة الولي  نّ تجربة الزواج، لأعدم لفتاة الصغيرة بسبب عدم بلوغها و مصالح االأهلية وحقوق و 

بعض  اختيار الأصلح له، وهذا خلافا لما يدّعيهف شؤونه و الإشراف على مختلهي رعاية القاصر و 
م بدون حدود ولا قيود منافية لمبادئ أنّها سلطة تحكّ غرب من أنّ الولاية هي حق مطلق و اء الهفق

 .(4)الحرية في الزواج
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بمقتضى الكفالة تنتقل الولاية الشرعية للكافل، على ف الولاية على مال المكفولفيما يخص أمّا      
لولي على مال الصغير من المال بأن يشرف ا، ونعني بالولاية على (1)نفس المكفول وعلى ماله

جراء التصرفات الشرعية التي تقتضيها مصلحة الصغير من الناحيةو  هثمار استتنميته و   (2)المالية ا 
من قانون الأسرة فنجد أنّه جعله في مرتبة  191وبما أنّ الكافل هو ولي قانوني حسب نص المادة 

عائلية أو دراسية كما يفعله مع  المكفول سواء كانتصيل منح الطفل الأب كونه لديه الحق في تح
 .(3)بعقد الكفالة التي تبيّن مركز الولد بالنسبة للكافلذلك بعد تقديم الشهادة العائلية مرفقا و  ابنه

من القانون  199للكافل الحق في إدارة أموال المكفول حسب المادة  إلى ذلك فإنّ  ضافةا    
أو أموال المكفول المكتسبة من الإرث، الوصية  يدير الكافل": هأنّ التي تنص على ر و السالف الذك

ة القاصر أموال المكفول هنا تشمل كل ما يمكن أن يدخل في ذمّ و  "الهبة لصالح الولد المكفول
شخص آخر عن طريق الوصية أو الميراث،  سواء من أبويه إن كان معلوم النسب أو من أيّ 
على الولي أن '': 11وهذا ما نصت عليه المادة  ،فيتصرف فيها تصرف الرجل الحريص فيما يملك

 .طبقا لمقتضيات القانون العام مسئولايكون موال القاصر تصرف الرجل الحريص و يتصرف في أ
 :التاليةعليه أن يستأذن القاضي في التصر فات و 
جراء المصالحةالعقار، وقسمته، ورهنه، و بيع  -1  ،ا 
 ،بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة  -9
 ،أو المساهمة في شركة الاقتراضاستثمار أموال القاصر بالإقراض أو  -3
عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغ سن  إيجار -2

 .''الرشد
اشترط لكافل التصرف في أموال المكفول و شروطا عندما يريد اع الجزائري قد وضع نجد المشرّ و     

رية في منح الإذن أو عدم للقاضي السلطة التقدي، و تالتصرفا عليه أن يستأذن القاضي في بعض
يمكن اعتبار هذه المادة و  .(4)عدا هذه التصرفات فعلى الكافل أن يحترم شرط الحرصمنحه، و 

من  12ا تظهر الحماية أيضا لصالح الطفل القاصر في المادةحماية بحد ذاتها لأموال المكفول، كم
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، بحيث أوجب بيع العقار الذي يملكه في المزاد العلني كونه هو المكان الذي يحقق (1)قانون الأسرة
 .له منفعة أكثر من بيعه بالطرق العادية

هذه الحالة يجوز يلحق الضرر بأموال المكفول، ففي و  ما تصرفبيقوم الكافل ولكن قد يحدث و     
 بحيثأن يخطر النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى ضدّه  الاستغلالشخص علم بهذا  لأيّ 

من قانون العقوبات  312المادة  عليها في المنصوصالعقوبات  إحدى يمكن أن تطبق عليه
 .دج 11222إلى  1222المتمثلة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من و 

ا أو بناء على طلب من له فا خاصا تلقائيوفي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يعيّن متصرّ     
، وهذا وفقا لنص المادة (2)مصالح الولد المكفولارض مصالح الكافل و ذلك في حالة تعمصلحة و 

 .سرةالأقانون  22

ة ينفس المكفول أو الولاع للكافل، سواء الولاية على نخلص القول بأنّ الولاية التي منحها المشرّ     
إلى التوجيه نوع من أنواع الحماية للقاصر كونه لا يزال صغيرا يحتاج  هي إلاّ  على ماله ما

ذا كان له مال كونه لديه أهلية والرعاية و  بإدارته، وما على ه غير آهل للقيام الحقوق لكنّ  لاكتسابا 
، ليشرف على مال المكفول (3)عطفه على أولاده كون مثل الأب الحقيقي في رحمته و أن ي الكافل إلاّ 

 .ولا يستغلها لمصلحته الخاصة
 الكفالة بالنسبة للمكفولعقد آثار : ثانيا 
التي تنجر عن قيام عن الآثار  للبحثلكفالة وبسببه ينشأ العقد و الطفل المكفول هو محل عقد ا    

 احتفاظهو ع إذ يعتبر أهم أثر و عليه المشرّ  أثر نصّ سنتطرق إلى أوّل عقد الكفالة وينتجها للمكفول 
أخيرا أجاز للكافل منح هبة أو عودة المكفول إلى والديه و  إمكانيةعلى  المكفول بنسبه ثم نصّ 

 .وصية للمكفول
 

                                                             
ر وأن يتم بيع العقا  والمصلحة رة على القاضي أن يراعي في الإذن حالة الضرو :" أنّهعلى  49المادة  تنص -1

 ".بالمزاد العلني
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 احتفاظ المكفول بنسبه -1

إليه رعاية، دون أن ينسب لقيام بالطفل المكفول من تربية و ل باافيترتب على الكفالة التزام الك    
بََائ ه م   : "الولد لا ينسب لغير أبيه عملا بأحكام الشريعة الإسلامية يقول الله تعالى لأنّ  عُوهُم  لِ  اد 

ن دَ الل ه   لكن قد  ،وهذا ما يفيد أنّ الطفل يحتفظ بنسبه الأصلي إذ كان معلوم النسب "هُوَ أَق سَطُ ع 
بنسبه إن كان في  الاحتفاظر الإشكال فكيف يمكن اهنا يثكون الطفل المكفول مجهول النسب و ي

 الأصل لا نسب له؟

 .حدىللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا أن نتعرّض لكل حالة على و     

  لمكفول معلوم النسبا: الحالة الأولى

أم للطفل أب و هو حق النسب؛ أي أن يكون شريعة الإسلامية حق عظيم للطفل و ت الأقرّ     
الله على عباده بالنسب على  متنّ افالنسب هو القرابة الناشئة عن صلة الدم بالتناسل و معروفين، 
ا بَ سَ نَ  هُ لَ عَ جَ راً فَ شَ اء بَ المَ  منَ  قَ لَ الذي خَ  وَ وهُ '' :تعالىنعمة أنعمها على الإنسان لقوله  هاعتبار أنّ 

لذا فمن أهم حقوق الطفل أن يعيش داخل أسرة تحيطه بالرعاية ، (1)''يرا دقَ  كَ ب  رَ  انَ كَ ا وَ صهر  وَ 
كافل يتولى رعايته وتربيته لكن عادة ما يقوم الأبوان بمنح ابنهما القاصر إلى شخص  ،الحمايةو 
 قانون الأسرة أعطى نفس الشيء إذا كان المكفول معروف الأم ففي كلتا الحالتين فإنّ  ،النفقة عليهو 

 قانونية ضمن أحكام الكفالة وذلك بأن يحتفظ بنسبه أي يبقى حاملا لقب للقاصر المكفول حماية

  .(2)أمهأبيه، أو لقب  

نسبه الأصلي بتحريم تجريده من  بعدم ع حمى القاصر المكفول معلوم النسب فنجد المشرّ     
قانون الأسرة على وجوب احتفاظ  192دت المادة أكّ ، ومن جهة أخرى فقد (3)لتبني من جهةل

نون على الكافل أن يقوم بتربية المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب لهذا فقد أوجب القا
في ذلك تجريد للطفل من نسبه الأصلي  رعاية الطفل المكفول قيام الأب بابنه دون نسبته إليه لأنّ و 
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الكفالة في قانون الأسرة والشريعة الإسلامية، مذكرة نهاية التكوين، المعهد الوطني للقضاء،الدفعة ، ة عقيلةشبوع -2

 .07 .ص 2338، الثانية عشر
 .، مرجع سابقضمّن قانون الأسرة الجزائرييت11-48قانون رقم  من 83المادة  -3
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لهذا اعتبرت و  هع الجزائري عدم مخالفتالذي يعدّ بدوره تعدي على النظام العام، لهذا أوجب المشرّ 
 التي تنصّ منه و  921، كما جاء في المادة (1)جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري

كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها  '':على 
إلى  122حق يعاقب بغرامة من  ذلك بغيرالعمومية اسم عائلته خلاف اسمه و للسلطة 
 .''دج 1.222

  لمكفول مجهول النسبا: الحالة الثانية

ع الجزائري لم يتعرض في قانون الأسرة إلى الحالة المدنية للطفل المكفول مجهول إنّ المشرّ     
كيفية  نيّ منه التي تب 12الكفالة ولكن أحالنا لقانون الحالة المدنية، ذلك في المادة  نشاءاالنسب بعد 

الحالة المدنية هو  ضابط ما يستخلص من هذه المادة أنّ  ،لقب العائلي للطفل مجهول النسبمنح الّ 
أيّ  حالمصرّ  الذين لم ينسب لهمدين من أبوين مجهولين و الذي يعطي الأسماء للأطفال المولو 

نصّت نفس المادة  أسماء، حيث يعيّن الطفل بمجوعة من الأسماء يتخذ آخره كلقب عائلي، كما 
 نسب أيّ  على على عدم منح مجهول النسب لقب معروف مهما كان حتى لا يكون اعتداء

لقب بينما الذي له أم معلومة فقد تمنح له  فبالنسبة لمجهول الأبوين فهنا لا يتمتع بأيّ  .شخص
 .(2)لقبها ولها ذلك أي تجعل ابنها ينسب لها

 عودة المكفول إلى والديه الأصليين إمكانية-9
( الأم أو معلم الأم فقطمعلوم الأب و ) نومالفول إذا كان معع الجزائري لوالدي المكأقرّ المشرّ     

ع الجزائري ميّز بين حالتين عندما يطلب لكن المشرّ  هما،الحق في طلب عودة المكفول إلى ولايت
 .(3)الاعتبار سن المكفولالوالدين عودة القاصر بحيث أخذ بعين 

، اشترط أن (4)سنة 13ففي حالة عدم بلوغ المكفول سن التمييز المحدد في القانون المدني ب     
هنا السلطة و  المكفول الابنالأبوين بطلب إلى رئيس المحكمة يبيّن فيه سبب عودة يتقدم الأب أو 

تحقيق حول الأسباب مراعيا مصلحة الولد  إجراءالتقديرية للقاضي في قبول أو رفض الطلب بعد 
                                                             

 .مرجع سابق ،متضمن قانون العقوبات الجزائريي، 143-33أمر رقم  -1
 .04.مرجع سابق، ص ،بوعشة عقيلة -2
إذا طلب الأبوان عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يُخيّر الولد في : " التي تنص على الأسرةقانون  28المادة  -3

ن لم يكن مميز لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفولبهما إذا بلغ سن التمييز و  الالتحاق  ". ا 
 .، مرجع سابقتضمن القانون المدنيي 44-74متمم للأمر معدل و  13 -34من قانون  82ة الماد -4
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ع فقد أوجب المشرّ  ،سنة فما فوق 13ا فيما إذا كان الولد المكفول مميزا أي بالغا سنأمّ . (1)المكفول
قانون الأسرة   192دة ل عملا بأحكام الماافالعودة إلى أبويه أو البقاء مع الك بين أن يخيّر

ضغط من  القضاء مراعاة لمصلحة المكفول بعيدا عن أيّ يستحسن أن يكون ذلك أمام الجزائري و 
 .(2)ع عليه كلا الطرفينيوقّ لي يحرر محضر بذلك أمام القاضي و بالتاو كلا الطرفين 

 جواز الوصية أو الهبة للمكفول-3
الحقيقي للكافل بحيث تعطي للكافل  الابنرأينا فيما سبق أن الكفالة تجعل المكفول بمثابة     
لكن رغم ذلك فهي لا ترتب نفس . تجعله بمثابة الأب لهالقانونية على الطفل المكفول و ة الولاي

المكفول لا  هذا ما يعني أنّ  ،أبنائهم الأصليين خاصة في الميراثو  الآباءالآثار التي تكون بين 
 .يرث من الكافل لعدم ثبوت النسب بينهما

ع من أمواله للطفل المكفول بالوصية فل التبرّ بحيث أجاز للكاع وجد بديلا عن الإرث لكن المشرّ     
 .(3)أو الهبة

 ه بذلك لا يعني أنّه قد حُرم تماما منإذا كان الولد المكفول لا يرث من مال كافله فإنّ : الوصية-

 ، التي (4)جزء من ماله عن طريق الوصيةبه يجوز للكافل أن يوصي لهذا المكفول هذا الحق إذ أنّ 
 معناهو   (5)ع لما بعد الموتها تبرّ يمكن تعريفها على أنّ و  .القانونيةالمالية و هم التصرفات من أ تعد

 .الموصي ةلكن بعد وفا ،ذمته ويدخل فيحق عيني  مال أو أيّ أن يوصي الشخص لآخر ب

ك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق يالوصية تمل''قانون الأسرة   112كما عرّفتها المادة      
ه يكون بدون كما أنّ  يبعد وفاة الموص أثر هذا التصرف لا يترتب إلاّ  أنّ  هذا ما يفيد'' عالتبر  

المكفول لا تربطه  ه لا وصية لوارث فبما أنّ القانون فإنّ أحكام الشريعة الإسلامية و  ، فحسبعوض
 .لا يعتبر وارث فإنّهصلة بالكافل لعدم ثبوت النسب  يّ قرابة وأ أيّة

                                                             
 . 110 .مرجع سابق، ص علال أمال،-1
 . 08 .مرجع سابق، ص ،مالك طلبة -2
 .سابق، مرجع من قانون الأسرة 120المادة  -3
 . 74 .ص مرجع سابق، ،إبراهيم وآخرونلعرج  -4
، ديوان المطبوعات 4، ط2الميراث والوصية، ج:الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،لحاج العربيب -5

 . 203 .ص،  2337الجامعية، الجزائر،
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ع رّ أجاز المشفتركه بدون مورد مالي،  عدمالمكفول بعد وفاة الكافل و قاصر حماية ال لهذا أقرّ     
التي جاء قانون الأسرة و  193في نص المادة الجزائري للكافل أن يوصي له من أمواله وهو ما ورد 

ن أوصى ع للمكفول بماله في حدود الثلث و يجوز للكافل أن يوصي أو يتبر  '' :هفي مضمونها أنّ  ا 
 الوصية لا تصحّ  شارة إلى أنّ تجدر الإو  ،''الورثة إجازةلك فإنه يتوقف على أو تبرع بأكثر من ذ

 .(1)أن يكون رضاه خاليا من العيوبالوصي كامل الأهلية سليم العقل و ذا كان إ إلاّ 

ع من أمواله للطفل المكفول عن طريق الهبة ع الجزائري للكافل الحق في التبرّ منح المشرّ  :الهبة-
تمليك المال في الحال أو  '': ف الهبة بأنّهاتعرّ م بينهما و رابطة الدّ  لانتفاءرم من الميراث ه حُ بما أنّ 

ع الجزائري  فقد عرّفها في المادة أمّا بالنسبة للمشرّ  ،(2)''تمليك المال بلا عوض حال حياة المملك
 :أنّها على 921 في المادة كما نصّ " الهبة تمليك بلا عوض:" من قانون الأسرة على أنّ  929/1

 .''القبولتنعقد الهبة بالإيجاب و ''
إيجاب من الواهب الذي يشترط فيه الهبة عقد يتم بين الأحياء ب ضح من هاتين المادتين أنّ يتّ      

طفلا قاصرا، وبالغا سن قبول من الموهوب له الذي يكون في هذه الحالة أن يكون كامل الأهلية، و 
لاّ التمييز و  وزها نيابة عنه حه يه أو وصيّه أو المقدم، فإذا كانت الهبة تتم بالحيازة فإنّ يقبله عنه وليّ  ا 

 الإداريةالإجراءات التوثيق و  هب ولي الموهوب له فإنّ دون إذن القاضي وفي حالة ما إذا كان الوا
  .من قانون الأسرة 921المادة  تغني عن الحيازة حسب نصّ 

قبضها باعتبارها ه يملك أهلية قبول الهبة و سن التمييز فإنّ ا بالنسبة للموهوب له الذي بلغ أمّ     
في هذه الحالة دائرة بين النفع التزامات فتكون ا إذا اقترنت بشروط و نافعة له نفعا محضا، أمّ 

ع الجزائري أخضع المشرّ  ما تجدر الإشارة إليه أنّ و .الولي أو الوصي إجازةتتوقف على والضرر و 
 إجازةث قيّدها بالثلث وما زاد عنها تتوقف عل ي، بح(3) الوصية الهبة في مرض الموت لأحكام

ع بجزء أو كل نجدها أجازت للواهب التبرّ لكن بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للهبة  ،الورثة

                                                             
سنة  19بالغا من العمر يشترط في الموصي ان يكون سليم العقل :" من قانون الأسرة على 143المادة  تنص -1

 " .على الأقل 
 . 148.، ص1994، المواريث والهبة والوصية، منشأة المعارف، مصر،كمالي حمد -2
الحالات المخيفة، تعتبر الهبة في مرض الموت والأمراض و :" على قانون الأسرة الجزائري من 238تنص المادة  -3

   ".وصية
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 921نجد هذا مخالفا للمادة ع قيّدها بالثلث و المشرّ  فإنّ ، أمواله على عكس الأحكام المنظمة للكفالة
 .للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا أو منفعةالتي تجيز 

ع الجزائري من تقييد قيمة الهبة بالثلث؟ هل هو هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن هدف المشرّ     
ى حماية الورثة من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية؟ أم يرجع ذلك إل عدم حرصه الشديد على

 حرمانهم من الإرث؟تعسف الكافل و 
ما راجع إلى حماية الورثة من تعسف ع الجزائري لقيمة الهبة في الكفالة إنّ تحديد المشرّ  إنّ     

الورثة الشرعيين كونه بهذه الطريقة ع مستقبلي قد ينشأ بين المكفول و نزا الكافل، وذلك تفاديا لكلّ 
 . (1)بالتالي حرمانهم من الميراثن لا يبقى شيء من أموال الكافل و يمكن أ

القانون  أنّ  المكفول رغم حرمانه من الميراث من جهة الكافل إلاّ  خلص إليه هنا هو أنّ نوما     
ز الكفالة هذا ما يميّ و  ،ع من أمواله للطفل المكفولوضع بديلا عن ذلك بحيث منح للكافل حق التبرّ 

 .عن التبني الذي يثبت لهذا الأخير الحق في الميراث

 الفرع الثاني

 الكفالةاانقضاء عقد 

د المدة ولم يقم على ينتج آثاره ما دام غير محدّ العقود ينشأ صحيحا و عقد الكفالة كغيره من  
تلك المتعلقة  ، سواءسبب من الأسباب لأيّ  نقضاءلالعرضة  شرط واقف أو فاسخ، لكن قد يكون

التفصيل خاصة متعلقة بالطفل المكفول، وسنتطرق إلى هذه الأسباب بشيء من سباب لأبالكافل أو 
 .الفرع من خلال هذا

  الأسباب العامة :لاأو  

بمقتضاها طرفيها إذ هي أسباب لا إرادية و  ينقضي عقد الكفالة لأسباب خارجة عن إرادة      
كذا تخلف أحد وفاة أحد طرفي العقد و : فول منهاالمكقة التي كانت تجمع بين الكافل و تنتهي العلا

عليه أسندت الكفالة لطالبها، و  قانون الأسرة بحيث على أساسهامن  111الشروط الواردة في المادة 
 .إذا ما تخلّفت أحد شروطها تنقضي بذلك الكفالة

                                                             
 .00 .ص ،، مرجع سابقمالك طلبة -1
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 وفاة أحد طرفي عقد الكفالة-1
مكفول انعدم محل وسبب تنتهي الكفالة بالوفاة، سواء وفاة المكفول أو وفاة الكافل، فإذا توفي ال    

هو محل الكفالة وهو  المكفول بصفة تلقائية كون أنّ الكفالة و الكفالة وكنتيجة حتمية تنتهي 
 .(1)الموضوع الرئيسي للكفالة فعدم وجوده يستلزم بالضرورة عدم وجود عقد الكفالة 

التربية التي يقدّمها الطفل القاصر من خلال الرعاية و  الكفالة شرعت من أجل حماية بما أنّ و     
تنتهي بوفاة الطفل المكفول، كما تنتهي الكفالة أيضا بوفاة الكافل  الكافل فهذه المهمة التي يقوم بها

جانب واحد فبوفاته هو عقد ملزم لو الكفالة عقد تبرّعي  باعتباركونه الملتزم الأساسي في العقد و 
بالتالي تصحّ في حقه ل تنفيذه، فيصبح المكفول يتيما و يستحيو  التزامهينقضي معه ينقضي العقد و 

 بها وهذا التزمواكفالة جديدة لشخص آخر، لكن استثناء يمكن أن تنتقل هذه الكفالة إلى الورثة إن 
ا إذا لم يلتزم الورثة بالتالي يصبح الملتزم بها هو الكافل الجديد، أمّ و  191ما جاء في نص المادة 

 .(2)ة المختصة بالرعايةبالكفالة فهنا يقوم القاضي بإسناد أمر القاصر إلى الجه

هو أنّ المشرّع الجزائري نصّ على حالة الوفاة فقط، لكن السؤال  لكن الإشكال المطروح    
لم ينص على انتهاء  قد الكافل، فهل تنتهي الكفالة في هذه الحالة؟ فالمشرّعماذا لو فُ : المطروح

الكفالة هو رعاية المكفول وتربيته غرض  ه أنّ يالكفالة بسبب فقدان الكافل، لكن كما هو متعارف عل
يتعرض المكفول إلى الإهمال، لذا كان يجب أن هذا الغرض يتعطل في هذه الحالة و حمايته، لكن و 

الفقد يشمل  سقاط حالة فقدان الكافل على حالة موته كون أنّ اتنتهي الكفالة في هذه الحالة لو قمنا ب
هي فس العلة تتحقق في حالتي الموت والفقد و ا نثانيتمال الموت رغم انّه غير مؤكد، و لا احوّ أ

الفقد  ع أن يوسع من حالات انتهاء الكفالة، إذ أنّ ، لذا يجب على المشرّ (3)تعطيل مصلحة المكفول
ع بل نجد أيضا الحالة التي  يفقد فيها الكافل أهليته ليس هو الحالة الوحيدة التي أغفل عنها المشرّ 

فالنص  صريح على انتهاء الكفالة في مثل هذه الحالات نجد أيّ نصّ  بعدما أسندت إليه الكفالة فلا
على حالة الوفاة فقط، لذا يجب التوسيع في حالات انتهاء  الذي نصّ  191الوحيد هو نص المادة 

                                                             
 . 42.صمرجع سابق،  ،لعرج ابراهيم و آخرون -1
 .40 .مرجع سابق، ص ،بوعشة عقيلة -2
 .207-203 .ص .مرجع سابق، ص ،عبد القادر قرموش -3
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صعوبة في الواقع العملي سواء الأشخاص العاديين  غموض ولا نجد أيّ  الكفالة حتى لا يترك أيّ 
 .الكفالة أو رجال القانون على حد سواءضوع و المهتمين لم

 قانون الأسرة  111تخلف أحد الشروط الواردة في المادة  -9 

الأهلية، : لة لطالبها هيالكفا إسنادع الجزائري من أجل رّ شعليها الم من بين الشروط التي نصّ     
هذه الشروط يؤدي ذلك  حدىاالمخالفة فبتخلف  فهومبمرة على القيام بشؤون المكفول و ، القدالإسلام

ض لهذه الشروط سنتعرّ ، و للقيام بكفالة طفل قاصر كفءحتما لانقضاء العقد كون أنّ الكافل غير 
 :هيبشيء من التفصيل و 

مادام الكافل يقوم بتصرّف يتضمّن التبرّع فلا بدّ أن تتوفر فيه أهلية التبرّع الخالية من : "الأهلية-
 يّ سبب كالجنون، العته، الغفلة، السفه، أي ما يجعل إرادته معيبةكلّ العيوب فإذا غابت إرادته لأ

 .(1)"عقد الكفالة إبرامبالتالي لا يمكنه و 

هذه  وذلك راجع لوجود تلك العيوب في الكافل فإذا أبرم العقد فيكون قابلا للإبطال كون أنّ     
يؤدي ذلك إلى عدم قدرته على عدم وجود الأهلية في الكافل ينه وبين تصرّفاته و العيوب تقع عائقا ب

فكيف تسند لشخص كفالة طفل قاصر يحتاج إلى من يقوم بشؤونه إلى شخص لا  ،القيام بشؤونه
 ك القدرة على القيام بأعماله هو؟يمل

بشؤون طفل قاصر كونه يقوم كفالة هو أن يكون الكافل مسلما و ال إسنادمن بين شروط : الإسلام-
على مثل هذا  ع أن ينصّ وهو الكافل لذا كان لزاما على المشرّ  أفعال مربيهيتأثر بتصرّفات و 
المكفول إذا ما وجد على التراب الجزائري فهو يعتبر بذلك الإسلام دين الدولة، و  الشرط، كون أنّ 

إن كان الكافل  امسلما، وعلى هذا الأساس يجب أن يتم كفالته من طرف شخص مسلم من هن
 .(2)عن دين الإسلام فإنّ الكفالة تنقضي بذلك رتدّ اة ثمّ مسلما أثناء ابرامه لعقد الكفال

التزامات على الكافل اتجاه المكفول يفرض عقد الكفالة مهام و : لمكفولالقدرة على القيام بشؤون ا-
عارض  بالتالي إذا ما اعترضت هذه الولاية أيّ ا على القاصر و تباره وليّ اعمة به بوهي العناية اللاز 

عارض مادي كأن يصبح فقيرا  ريهأن يعت وأقادر على القيام بشؤون القاصر  صحي يجعله غير
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أساسها هو إعالة القاصر  ون أنّ كمثلا لا يستطيع أن يضمن له قوت عيشه فتنقضي بذلك الكفالة 
بالتالي إذا ما عجز الكافل على مواجهة مثل هذه الظروف فلا فائدة ترجى من عقد ماديا ومعنويا و 
 .(1)ي بذلكالكفالة فتنقض

 ب الخاصة الأسبا:ثانيا 

هذه الأسباب تتدخل فيها إرادة اطراف العقد سواء كانت نقضي الكفالة أيضا لأسباب خاصة و ت    
بعدها يتراجع عنها كما قد تصدر من ى رغبته في البداية عن الكفالة و صادرة من الطرف الذي أبد

ولاية المكفول  إرجاعلظروف ما يطلبون من الكافل و  إبرامهاالأطراف الذين وافقوا في البداية على 
 .إليهما، وهذا ما سنتعرض إليه

 انقضاء الكفالة بطلب والدي المكفول-1

السالفة الذكر على انقضاء عقد الكفالة بالنسبة  192ع الجزائري صراحة في المادة المشرّ  نصّ     
ه ميّز بين لمعلوم النسب، إذا ما عبّر والديه عن نيتهم باسترجاع ولدهم المكفول إلى ولايتهما، لكنّ 

 :حالتين هما

 قبل بلوغ المكفول سن التمييز: الحالة الأولى

من قانون  19سنة كاملة ففي هذه الحالة تصرفاته باطلة حسب المادة  13أي قبل بلوغ الطفل     
ع هنا لم يترك الحرية ه، فالمشرّ بالتالي في هذا السن المكفول لا يعرف ما ينفعه أو يضرّ و  ،(2)الأسرة

ه من السلطة التقديرية للوقائع جوء إلى القاضي بما لالمطلقة لوالدي المكفول إذ قيّدهما باللّ 
كذا الكافل من جهة أخرى، فهو من يعطي الإذن محيطة بالمكفول ووالديه من جهة و لالظروف او 

ر أن يبقى مع الكافل إن كانت تقتضي مصلحة المكفول بعودة المكفول لوالديه أو أحدهما أو يقرّ 
ى القاضي أن يقوم بدراسة كاملة وشاملة ذلك ما يقتضي علقانون الأسرة و  191المادة ذلك 

الذي يرتكز عليه أين تكمل مصلحة المكفول كونه هو المعيار  ريقدّ المطروحة أمامه و للقضية 
 .أو عودته لوالديهالقاضي لتحديد بقاء المكفول مع كافله 
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  بعد بلوغ المكفول سن التمييز: الحالة الثانية

المدني من القانون  29/9المادة  ب نصّ سسنة ح13حدّد المشرّع الجزائري سن التمييز ب     
سنة فهو  13وبالتالي من بلغ سن ، (1)''سنة 13يعتبر غير مميز من لم يبلغ '':التي تنص على

ز، ففي هذه الحالة إذا ما طلب أبواه أو أحدهما من الكافل رد المكفول إلى ولايتهما، فإنّ مميّ 
أن يقوم بإبرام المشرّع ترك الأمر للمكفول نفسه كونه قد بلغ سن التمييز وفي هذا السن يمكن له 

ه عقود لكنها عقود دائرة بين النفع والضرر كونه في هذا السن يمكنه أن يميّز بين ما يفيده وما يضرّ 
، ونفس الموقف (2)فله سلطة الاختيار وبين العودة إلى أبويه الأصليين أو البقاء في كنف الكافل

يمكن لأحد  '':على أنّه 9229يونيو  13من ظهير الكفالة  92اتّخذه المشرّع المغربي في المادة 
 الوالدين أو لكليهما إذا ارتفعت أسباب الإهمال استرجاع الولاية على طفليهما بمقتضى حكم
ذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو  تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أرك سن التمييز وا 

 .(3)''الطفلإلى أحدهما، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة 

ونجد أنّ الشريعة الإسلامية قد أقرّت هذا المبدأ قبل وجود التشريعات الوضعية وذلك في     
مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اختار زيد البقاء معه بعدما خيّره ''زيد بن الحارثة ''حادثت 

ا وتركه يختار بمحض إرادته بينه وبين أبيه وعمّه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلّم تخييرا حرّ 
 .(4) ''ما أنا بالذي أفارقه أبدا'':قائلا البقاء مع  الرسول عليه الصلاة والسلام ''زيد''

 التخلي عن الكفالة-9 
الكفالة يمكن أن تنتهي بطلب من والدي المكفول إذا كان معلوم النسب، لكن  فيما سبق أنّ رأينا     

إلى هذا قد تنتهي الكفالة كذلك بتغيير الكافل عن رغبته الصريحة في التخلي عن  بالإضافة
مالية تجعله غير قادر على النفقة على  ض مثلا لأزمةواجباتهم اتجاه الولد المكفول كأن يتعرّ 

التي تعهّد بها اتجاه المكفول كما يمكن أن  بالالتزاماتبالتالي الإخلال المكفول وتلبية احتياجاته و 
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يكون سبب اتخاذ هذا الموقف راجع لعجزه مثلا أو ظهور عارض جسمي يجعله غير قادر على 
 .القيام بأمور المكفول

لكن لا يمكن التوقف عند هذين السببين للتخلي عن الكفالة بل تختلف من حالة لأخرى، فمهما 
أمام الجهة التي أقرّت إذا تمّ  أثر إلاّ  لتخلي لا يمكن أن يرتب أيّ هذا ا اختلفت هذه الأسباب فإنّ 

التخلي  '':من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على 191أسندته له تطبيقا لنص المادة الكفالة و 
 المعلوم أنّ  ومن ،''أن يكون بعلم النيابة العامةأمام الجهة التي أقر ت الكفالة و عن الكفالة يتم 
 أسندتوعليه إذا ، البعثات الدبلوماسيةالموثق، و  القضاء،: الكفالة هي بإسنادلة الجهات المخوّ 

البعثات الدبلوماسية، امه ونفس الشيء بالنسبة للموثق و الكفالة من طرف القضاء فالتخلي يكون أم
ع الجزائري شرط آخر وهو علم النيابة العامة بهذا التخلي لذا فدعوى التخلي عن وقد أضاف المشرّ 

سماعها بذلك بحيث لعادية بعد علم النيابة العامة و ا الإجراءاتالكفالة أو التنازل عنها ترفع وفق 
الإدارية ت المدنية و من قانون الإجراءا 221ية عملا بأحكام المادة تنظر في الدعوى بجلسة سرّ 

الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية،  إلغاءترفع دعوى  '':ي تنص علىالت
ية بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباتها  .(1)''ينظر في الدعوى في جلسة سر 

نفس الشيء استقرّ عليه المشرّع المغربي، فالكفالة تنتهي عن طريق أمر قضائي يقضي و     
 ظهير فقرة أخيرة من 91في المادة  نصّ ، بحيث (2)عنهاكالتنازل ب أخرى سبالأوقد تنتهي  بإلغائها

عن أو تنازله  بالتزاماتهخلال الكفيل غاء الكفالة بأمر قضائي في حالة إيمكن إل '':هللكفالة على أنّ 
ه الإشارة إلى أنّ أخيرا تجدر و . (3) ''للطفل المكفول الفضلى ةحلالكفالة أو إذا اقتضت ذلك المص

أن يكون : ي خاصة إذا كان سيء الأخلاق مثلاالكفالة عن الكافل بموجب حكم قضائ إسقاطيمكن 
ذلك بتقديم دعوى ممن له رات، مسيئا إلى أبنائه بالضرب وسوء المعاملة و المخدّ ر و ممتعاطي للخ

 .(4)مصلحة أو من طرف النيابة العامة
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 الثانيالمطلب 

 بالكفالة 92-29التنفيذي علاقة المرسوم 

فل يلتزم برعاية الطفل الكا عليه في التشريع الجزائري، حيث أنّ  تعتبر الكفالة نظام مستقرّ  
 إشكال لمعلوم النسب لا يثار أيّ  نسبةالفبدون إلحاقه بنسبه،  بنهلارعاية الأب المكفول وتربيته 

يحتفظ بنسبه كونه أصلا ليس له لقب  هول النسب فلاا المكفول مجكونه يحتفظ بلقبه العائلي، أمّ 
ع الجزائري في المجتمع الأمر الذي جعل المشرّ  إدماجهة صعوبات من حيث هذا ما يجعله يلقى عدّ 

 1229الة، حيث أصدر في جانفي يسعى إلى حماية هذه الفئة بدمجها في المجتمع بطريقة فعّ 
عن  التساؤلمن هنا يثار  ،المتعلق بمطابقة لقب الكافل بالمكفول 92-29 رقم المرسوم التنفيذي

 علاقة هذا المرسوم بأحكام الكفالة؟

 لالفرع الأو  

 أحكام الكفالةو  92-29التنفيذي رقم مدى توافق المرسوم 

تعليمه بل أوجب ة التي تحث على تربية ولد لقيط و الكفالة نظام مستمد من الشريعة الإسلامي      
 رقم جاء بالمرسوم التنفيذي 1229ع الجزائري ومن ثم في سنة أخذ به المشرّ و ، (1)الإحسان إليه

في المجتمع الجزائري،  إشكالاتالمتعلق بمطابقة لقب الكافل بالمكفول الذي أثار عدّة  92- 29
التي  من المرسوم التنفيذي 21رمكرّ  21بالرجوع إلى الماد ، لكن و بحيث اعتبروه بمثابة تبني

هذا ما و   ،(2)يبضرورة تسجيل اسم المكفول في هامش شهادة الميلاد ليس بلقبه الأصل تقضي
، فهذا لا لأحكام الكفالة وهو الرأي السائد حاليايدعّم الرأي الذي يعتبر محتوى هذا المرسوم مكمّ 

 كون أنّ  ،(3)تخويفقب دون طلبات المتعلقة بتغيير اللّ متإلى هذه ال الاستجابةة ر و الفريق يرى ضر 
عليه يمكن أن يعني إلحاقه بنسبه و لا لمكفول؛ ذلك الكافل يمنح لقبه لالمكفول يحتفظ بلقبه و 
 .الكفالةوالتشابه بين المرسوم و  الاختلافنستخلص بعض أوجه 

الكفالة هي التزام الكافل برعاية المكفول دون منحه لقبه العائلي  :نقول بأنّ  الاختلافأوجه فعن -
 .بينما المرسوم جاء لمنح لقب الكافل للمكفول

                                                             
 . 39 .مرجع سابق، ص محمدي زواوي فريدة، -1
 .71.، ص المرجع نفسه ،محمدي زواوي فريدة -2
 . 73 .مرجع سابق، ص ،لعرج براهيم وآخرون -3



 
69 

ها لا ا لأحكام الكفالة، كون أنّ مالمرسوم جاء متمّ  هو أنّ فما يمكن قوله  :أوجه التشابها عن أمّ -
إذا أوصى له أو وهب  فالمكفول لا يرث كافله، إلاّ ، الأصلي كالابنتدخل المكفول في عائلة الكافل 

بل  أخوات حقيقياتب سنل نهنّ الكافل لأ تللمكفول أن يتزوج من بناه يمكن له من أمواله، كما أنّ 
هما أجنبيين عن بعضهما البعض وحتى إذا كان المكفول فتاة يمكن لها أن تتزوج مع كافلها بما أنّ 

 ''لمكفوله ه منح الكافل لقببهذه الآثار التي تكون كنتائج عن قيام عقد الكفالة تبقى قائمة حتى و 
ضافي مذكور في الهامش مما يعني بقاء المكفول أجنبيا اي يعطى للمكفول هو اسم الذ الاسم لأنّ 

 .(1)''ه يلإه تعن الكافل ولا يمكن نسب

ص بالنسبة للمكفول صّ ل أحكام الكفالة لكن خُ جاء حتما ليكمّ  92-29المرسوم  لهذا نقول بأنّ     
 .هذا ما يتضح من خلال المادة الأولى من المرسوممجهول الأب و 

  الفرع الثاني 

 امكانية الكافل تغيير لقب المكفول مجهول الأب

محل عقد الكفالة يمكن أن يكون طفل معلوم أو مجهول النسب فعندما يكون للمكفول نسب     
 .تربيتهعروف يلتزم الكافل فقط برعايته و م

شعور و  ذلن أنّه يعيش في مهانة و ظفأغلب الا إذا كان مجهول النسب أو مشكوك في نسبه أمّ 
خاصة على من حوله و  أ بطرح الأسئلة سواء على نفسه أويبدلضياع، كما أنّه سرعان ما يكبر و با

 فقد يصل الأمر ،هذا ما يؤثر عليه بشكل سلبيائقه المتعلقة بالحالة المدنية و عند الإطلاع على وث
أمام هذه ها و من حلّ  د تعقّدت المشكلة بدلابالتالي تكون قلى حد هجره للأسرة التي كفلته، و إ به

 111-11الذي يتمم المرسوم رقم  92-29رقم المرسوم الاجتماعية غير المستقرة أُصدر الحالة 
لحاقه بلقب الكافل فنصّ للكافل طلب تغيير لقب المكفول و  قب حيث أجازالمتعلق بتغيير اللّ  هذا  ا 

جراءاتشروط و  علىالأخير  أخيرا سنتطرّق إلى كل منها بالتفصيل و  ، بحيث(2)قبتغيير اللّ  ا 
 د المرسوم التنفيذي الشروط الضرورية لطلبحدّ ، حيث للآثار التي جاء بها المرسوم سنتعرض

 :اللقب وتتمثل فيما يلي تغيير
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منحه لقب الكافل فل من تغيير لقب الطفل المكفول و حتى يتمكن الكا: ضرورة وجود عقد الكفالة-  
طلب تغيير لقب المكفول هو من أهم الآثار القانونية  من أن يكون كافلا قانونا، إذ أنّ  لا بدّ 

بموجب عقد توثيقي صادر عن الموثق أو  الكفالة، وهذه الأخيرة لا تثبت إلاّ عقد المترتبة عن قيام 
ي بقاء ع الجزائري لم يشترط مدّة معيّنة فما يمكن ملاحظته هو أنّ المشرّ ، و عن الجهات القضائية

 .قبالمكفول مع كافله ليتمكن من تقديم طلب تغيير اللّ 

على امكانية  ع حينما نصّ فالمشرّ : ضرورة أن يكون المكفول القاصر مجهول النسب من الأب-
ا معلوم الطفل مجهول النسب من الأب فقط، سواء كان بنت أو ابن، أمّ  خصّ  قبطلب تغيير اللّ 

 . النسب فلا يجيز القانون للكافل منحه لقبه

طلب تغيير اللقب يجب أن يصدر من طرف الكافل، إذ لا يمكن أن نتصور تقديم الطلب من  إنّ -
 .طرف المكفول لانعدام أهلية التقاضي لديه

الأم، حيث ع هو في الحالة التي يكون فيها المكفول معلوم عليه المشرّ  لأخير الذي نصّ الشرط او -
الأصل في مثل  اشترط أن ترفق موافقتها صراحة إذا كانت على قيد الحياة مع ملف الطلب إذ أنّ 

المدلى به إلى ضابط الحالة المدنية هو مكفول في سجلات الحالة المدنية و هذه الحالة يكون لقب ال
 . (1)قد شرعي مكتوبه كونه مجهول الأب، فاشترط أن تكون الموافقة في شكل عقب العائلي لأمّ اللّ 

المرسوم التنفيذي السالف من  3،9،1ردت في المواد و فقد  لقبتغيير الّ  جراءاتا بالنسبة لإأمّ     
 : التي تتلخص فيما يليالذكر و 

ئد المحلية لمكان نشر الطلب في الجرا، لأختاماحافظ يجب تقديم طلب مسبب لوزير العدل     
تمنح مهلة ستة ، لمكان سكناه، إذا كان منفصلا عن مكان الولادة الاقتضاءعند  ولادة الطالب أو

أشهر، ابتداء من تاريخ النشر لكل ذي مصلحة من خلالها يمكن له تقديم اعتراضه في هذا الشأن 
مشكلة من المذكورة يرفع الملف إلى لجنة عند انقضاء المهلة و ، إلى وزير العدل حافظ الأختام

ممثلين لوزير الداخلية يعيّنان من أجل هذا الغرض من قبل السلطة ممثلين عن وزير العدل و 
وزير العدل بعد تلقيه للملف المرفق بالطلب بتكليف النائب العام للدائرة القضائية  ، يقومالتابعين لها

ف وكيل الجمهورية للدائرة الذي بدوره يكلّ و مكان ولادة الطالب بإجراءات تحقيق بشأن هذا الطلب 
                                                             

 .، مرجع سابق 28-92المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  -1
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إلى وزير العدل، حيث  إرسالهالذي بعد انجازه يتم ولادة الطالب لمتابعة التحقيق و  مكانالقضائية 
عن دوافع وأسباب تغيير اللّقب، وبعد الإطلاع  سماع الشهود والبحث يتم التحقيق عادة عن طريق

حالة ا أن يقبل الطلب أو يرفضه، ففي بشأن الطلب، فإمّ  ايتّخذ وزير العدل قرار  على ملف التحقيق
 ،(1)يوما من تاريخ الإخطار 32ذلك خلال أجل مة بتنفيذ هذا القرار و انيابة العالقبول تقوم ال

في إطار صلاحياته الولائية بتغيير لقب المكفول مع  (2)وبعدها يقوم رئيس المحكمة بإصدار أمر
  (.المرسوم التنفيذيمن  1رمكرّ  1المادة ) ،(3)الإشارة على الهامش في سجلات عقود الحالة المدنية

من كفل  كلّ ل ا الأخيرذه ع بموجبل المشرّ يخوّ ف 92-29التنفيذي رقم اآثار المرسوم ا عن أمّ         
قانونا ولد قاصر مجهول النسب من الأب أن يقدّم طلب إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام 

حيث  ،(4)الولد المكفول بلقب الكافلذلك قصد مطابقة لقب قب باسم هذا الولد لفائدته و بتغيير اللّ 
ذلك من طرف الشخص صر المولود من أب مجهول الهوية و لصالح الطفل القاب باسم و يقدّم الطل

 من أجل أن يستفيد القاصر من لقب الشخص الذي ''الكفالة''بطريقة قانونية في إطار كفله  الذي
عقد زواج، شهادة ميلاد الطفل، شهادة : الوثائق التالية يتضمن هذا الطلب، و (5)يرعاه قانونا

ل افليتمكن الكه البيولوجية و ، شهادة الأصل، قرار الوضع، تصريح شرفي بعدم معرفة أمّ (6)الوضع
جراءى الموافقة الصريحة لأم القاصر و من المحصول عل كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك، يمنح  ا 

ا في حالة عدم العثور يوم كأقصى مدة لتقديم هذه الموافقة أمّ  32ة ل مدافالسيد رئيس المحكمة للك
ه استحال عليه العثور على أم ل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنّ افن على الكعلى أم القاصر يتعيّ 

 . المعني

ف الذكر أنّ طلب تغيير اللّقب لا من المرسوم السال 9مكرر1دة اع الجزائري في المالمشرّ  أقرّ     
                                                                                                                وأنّ التغيير لا يكون بموجب مرسوم رئاسي بل بمجرد أمر من رئيس'' الإعلان''محل للنشر  يكون

 :المحكمة كما سنبيّن أدناه 
                                                             

.74 .مرجع سابق، ص لعرج ابراهيم وآخرون، ــ  1
  

.47.، ص(39)أنظر الملحق رقم ــ   2
  

 .49.، ص(11)أنظر الملحق رقم  -3
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 غياب الإعلان -1

طار الإجراءات العادية لتغيير اللّقب أن يخضع الطلب للإعلان الجزائري في اأوجب المشرّع       
تضمن تغيير اللّقب، غير أنّه إذا كان هذا مال 111-11من المرسوم رقم  29عملا بأحكام المادة 

من المرسوم  29/1رمكرّ  21طار الكفالة فلا يخضع لهذا الإعلان حسب نص المادة االطلب في 
 . (1)المذكور أعلاه 111-11للمرسوم رقم  المتمم 92-29التنفيذي رقم 

 المرسوم الرئاسي إصدارغياب -9

وكيل الجمهورية  من (2)قب في شكل أمر من رئيس المحكمة بعد طلبيصدر مرسوم تغيير اللّ     
في  إصدارهلصعوبة  راجعهذا العدل و  يرم من وز الإخطار المقدّ  يوما من تاريخ 32ذلك في مهلة و 

طلبها حالة القصر نظرا للوضعية التي تت 111-11شكل مرسوم رئاسي خلافا للمرسوم رقم 
ع من سلطات رئيس ما دام الأمر يتعلق بحالة الأشخاص فقد أخرجها المشرّ مجهولي النسب و 

السلطة  السرعة، فإنّ الية و بغرض الفعّ  111-11المرسوم الجمهورية كما كان منصوص عليها في 
خرقت بذلك قاعدة متعلقة بالحالة المدنية و لت مسألة حالة الأشخاص إلى مجرد مسألة التنفيذية خوّ 

من القانون المدني  92غير أن هذا التحليل يتناقض مع ما تنص عليه المادة ،(3)دستورية
  .(4)الجزائري

عث لقب القاصر المكفول يبلذي يتضمّن تغيير الأمر الصادر من رئيس المحكمة وا عليه فإنّ و     
 الممنوح للقاصر الاسميتم ذلك بتغيير و  ،أينا سابقا من أجل تنفيذهالحالة المدنية كما ر  ضابطإلى 

لحاقه بلقب الكافل و  يغيّر لقب الأم ويوقع مكانه لقب بالنسبة لمجهول الأب فقط فمجهول النسب وا 
 .ذلك على هامش عقد ميلاد القاصرالكافل و 

 

 
                                                             

1
.Younsi haddad  nadia, la kafala en droit Algérien, R.A.S.J.E.P., 1999, N° 4 ــ

 P 43.  

.44.، ص(13)ر الملحق رقم أنظــ   2  
 . 119. مرجع سابق، ص ،علال أمال -3
يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 29تنص المادة  -4

 ". المتعلق بالحالة المدنية
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 الثالثالفرع 

 92-29فل وفقا للمرسوم التنفيذي رقمامترتبة على حمل المكفول اسم الكالالنتائج 

إلحاق المكفول  إمكانيةالمرسوم التنفيذي المتعلق بمطابقة لقب الكافل للقب المكفول على  صّ ن    
الإشارة إليها  الإجراءات التي تمّ  بإتباعالشروط السالفة الذكر و رت ذلك إذا ما توفّ قب الكافل و بل

قه في الميراث مثلا، هذا ما يثير ، لكن هذا المرسوم لم يمنح أي حقوق أخرى للمكفول، كحسابقا
 :تترتب نتيجة تغيير لقب المكفول وهية تساؤلات عن النتائج التي يمكن أن عدّ 

 بالنسبة لتبر عات الكافل-1

إذ  ضافيااسم الكافل يعتبر  كون أنّ  إنّ حمل المكفول اسم الكافل لا يرتب حق التوارث بينهما    
بالتالي لا ينسب البعض و يشار إليه في الهامش مما يثبت بأن الطرفين أجنبيان عن بعضهما 
لا مانع شرعي و  يوجد أيّ المكفول للكافل فهو إذا ليس بتبني فتبقى موانع التوارث قائمة، لكن لا 

وهي مستحبة في ديننا  اختياريةالهبة  المكفول كون أنّ  ىل من هبة أمواله إلافقانوني يمنع الك
هذا ما نصت عليه  إذا تجاوزت الثلث و على ذلك إلّا  الاعتراضيمكن للورثة عليه لا الحنيف و 

 .قانون الأسرة 193المادة 

في حق الورثة عن الثلث لا تكون نافذة الوصية لأجنبي إذا زادت  ما يمكن ملاحظته هو أنّ و     
شى هذا هو الصواب كونه يتمامن قانون الأسرة و  111نص المادة هذا ما ورد في أجازوها و  إلّا إذا

 ، لكن الغريب في الأمر هو أنّ 193يتطابق مع مقتضيات المادة مع أحكام الشريعة الإسلامية و 
جعلها في حدود الثلث وما زاد الكافل للمكفول و  هبة ووصية سوّى في المادة الأخيرة بينع المشرّ 

من نفس  921متناقضة مع المادة  193المادة  نا نرى بأنّ الورثة، لكنّ  إجازةنه يتوقف على ع
، وبالتالي لا يمكن تقييد (1)الهبة كون أنّ المادة الأخيرة لا تقيّد الهبة بالثلث  القانون فيما يخص
الهبة مع و الهبة في مرض الموت : التين هماذلك في حذت حكم الوصية و أخا الهبة بالثلث إلاّ إذ

 .(2)بالحيازة الاحتفاظ
 

                                                             
 ". يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير:" تنص المادة على أنّه -1

.70 -72. ص سابق،ــ محمدي زواوي فريدة، مرجع  2  
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 ميراث الكافل من المكفول-2
ما يرثه جمهور الفقهاء يعتبرونه حرّ الأصل لا ولاء عليه إنّ  فإنّ  القيطإذا كان المكفول     

لم يعرف له وارث فتركته لبيت عليه فإذا مات و ونهم يرثون مال من لا وارث له، و المسلمون ك
نفقته تكون واجبة على بيت مال المسلمين، فيرتب له منه مقدار  أنّ وذلك راجع إلى  ،(1)لالما
بالتالي إذا مات فتركته تكون لبيت المال، لكن استثناء يمكن أن يرثه و ، (2)كسوةاجته من طعام و ح

من التقطه باعتباره هو من أنفق عليه، فإذا مات دون وارث، فالكافل أولى بهذه الأموال من الدولة 
ه أثناء تكفله به كان هو من ينفق عليه من أمواله ، لأنّ (3)ذه الأموال أمواله في الأصلباعتبار أنّ ه

 .تركه لأمواله فتكون من حق الكافلع عليه، ففي حالة وفاته و صة كتبرّ الخا
 بالنسبة لموانع الزواج-3

هنا حسب ما هذه الولاية تندرج ضمنها أيضا ولاية الزواج فالمكفول ولي المكفول و ل افيعتبر الك    
جاء في المرسوم يحمل لقب الشخص الذي كفله، لكن هذا لا يخرجها من مضمون الكفالة بحيث 

 ع مراعاة أنّ علاقة القرابة منعدمة بينهما لذا كان على المشرّ  يضل ظاهرا في سجل الميلاد أنّ 
كان يجدر على  بالتاليسواء الدائمة منها أو المؤقتة، و الكفالة لا تعتبر مانع من موانع الزواج 

الزواج من أحد أقارب الكافل  فيالمكفول  مإذ قد يرغع حماية المكفول أكثر في مجتمعنا المشرّ 
غم خاصة إذا كان المكفول أنثى فقد تجبر على مثل هذا الزواج أو حتى على الكافل نفسه، على الرّ 

ع أن يجعل القاضي وليا رّ الشريعة تبيح هذا الزواج لكن حماية أكثر للمكفول كان على المش من أنّ 
ه يمكن للمكفولة أن تقبل الزواج خوفا فقط من عواقب رفضها كتخلي له في مثل هذه الحالة لأنّ 

ع أن يضمن حماية لهذا كان على المشرّ و  .هال عن كفالتها هذا ما يدفعها لقبول هذا الزواج كرّ افالك
 ذلك تفاديا لأن يكونوا ضحايالهم و ر هذه الحماية واد أخرى توفّ م ضافةابذلك أكثر للمكفول و 

                    (.4)المجتمع مرّتين فلا بد إذن من اشتراط موافقة القاضي على زواجها في مثل هذه الحالات
       

                                                             
 .074. مرحع سابق، ص ،رمضان علي السيد الشرنباصي -1
 .833. ص، مرجع سابق، محمد أبو زهرة -2
 .78. محمدي زواوي فريدة، مرجع سابق، ص -3
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 خاتمة

بعد دراستنا لهذا الموضوع ومحاولتنا الإلمام بجميع جوانبه نستنتج أنّ نظام التبني يشترك مع     
ويهدفان إلى  كما قد ينصبّان على شخص ن على القاصرانظام الكفالة في كون أنّ كلاهما ينصبّ 

رعايته وحمايته ويضعانه في نفس مرتبة الابن الشرعي مما يخوّل للمتبني أو الكافل الولاية التامة 
على نفس ومال القاصر إلّا أنّ هذا الإتفاق والتشابه بين هذين النظامين لا ينفي الفرق الموجود 

ر ينشئ النسب كما يعطي بينهما، فالكفالة نظام مختلف تماما عن التبني كون أنّ هذا الأخي
الذي لانجده في الكفالة بحيث لا تمنح للمكفول الحق في النسب  في الإرث، الأمرللقاصر الحق 

ع للقاصر المكفول من أمواله بشرط أن لايتعدى الثلث، كما أنّ ولا في الإرث بل تجيز للكافل التبرّ 
نوني أو عن طريق القضاء؛ أمّا التبني الكفالة تنتهي بقوة القانون عند بلوغ القاصر سن الرشد القا

                                                                                          .ينتهي بحكم قضائي فقط مراعاة لمصلحة الطفل

والجدير بالذكر أنّ هذا الفرق يختلف من الناحية القانونية من دولة إلى أخرى حسب نظامها     
في تشريعها الداخلي وذلك فيما إذا كان يسمح بالتبني أو الكفالة أو بكلاهما معاً القانوني المتبع 

، وهناك من لأنّه هناك من الدول كما أسلفنا الذكر من يأخذ بنظام التبني كالقانون الفرنسي مثلا
أخذ بالنظامين ونجد في ذلك القانون التونسي تحقيقا حسبهم للمصلحة الفضلى للطفل، في حين 
نجد بعض الدول منعت التبني وأعطت له بديل يتمثل في الكفالة مثل الجزائر التي منعته شرعا 

ومنها  قياتالاتفاوقانونا، ولكن رغم منعه لهذا الأخير صراحة إلّا أنّه صادق على العديد من 
على التبني وبديله  02و  02التي نصّت في المادتين 9191الدولية لحقوق الطفل لسنة  الاتفاقية

أجاز المشرّع الجزائري للقاضي الداخلي عندما يكون أحد أطراف  الاتفاقيةالكفالة وعملا بأحكام هذه 
العلاقة أجنبيا موجود على الإقليم الوطني بتطبيق التبني على الأفراد الأجنبية لكن هذا لا يعني 

 .السماح كذلك للجزائريين بالتبني بل يقتصر فقط على الأجانب

لشريعة الإسلامية  منع التبني وأقرّ نظام الكفالة وعليه فإنّ المشرّع الجزائري تماشيا مع أحكام ا    
انونية للقيام بولد قاصر وتربيته سواءً كان معلوم النسب أو مجهوله والقيام بجميع شؤونه كطريقة ق

من تربية ورعاية ونفقة بالإضافة إلى منح لقب عائلي للقاصر المكفول مجهول النسب من الأب 
المتعلق بمطابقة لقب الكافل بالمكفول ، الذي كان يهدف  92-19بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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إلى حماية هؤلاء الأبرياء ودمجهم في المجتمع لكي لا يشعروا بنوع من التهميش وتفادي نظرة 
 .وعدوانية رغم عدم إرتكابهم أيّ ذنب  احتقارالمجتمع إليهم نظرة 

وحمايته داخل المجتمع دون  ولهذا أصدر المشرّع هذا المرسوم لضمان حسن تنشئة الطفل    
المساس بحقوق الغير عملا بأحكام الشريعة الإسلامية  لاسيما اختلاط الأنساب حيث يعتبر مكملا 

أحكام التشريع لأحكام الكفالة فهو إذن كفالة أكثر مما هو تبني ما يفيد بذلك أنّه لا يعارض 
الذي هو ناشئ عن رابطة الدّم بل  الجزائري ولا أحكام الشريعة الإسلامية كونه لا ينشئ النسب

ينصب فقط على إلحاق لقب المكفول بلقب الكافل كي يسهّل ادماج هذه الفئة في المجتمع مثلهم 
مثل الأبناء الشرعيين ، كما أنّه يظهر على شهادة ميلاد الطفل المكفول أنّه ليس ابن صلبي للكافل 

عله أجنبيا عن العائلة الكافلة رغم حمله للقب هذا ما يج" مكفول"أو " مولى"بحيث يكتب عليه كلمة 
الكافل، وليس له الحق في الميراث مثل الأبناء الصلبيين للكافل، ولكن ما يعاب على هذا المرسوم 

منا بأنّ المكفول يكتسب لقب الكافل ويكتب في الهامش عبارة مكفول فماذا يكتب على أنّه لو سلّ 
علما أنّه قد اكتسبه عن طريق الكفالة؟ وهل يجب التأشير  هل يحتفظون بلقب أبيهموثائق أبنائه 

 كذلك على عقودهم أنّ أباهم مكفول؟

لق  بتغيير لقب المكفول لمطابقته المتع 92-19 وعليه يمكن القول أنّ المرسوم التنفيذي رقم   
لأنّه لو  قب الكافل ليس فيه شيئ من التبني بل يبقى دائما في إطار الكفالة فهو متمم لأحكامهالل

 نظرنا إلى الأثار المترتبة عن منح لقب عائلي للقاصر المكفول نجدها تختلف تمام الإختلاف عن 
الحق في النسب والإرث مثله  ىالمترتبة عن التبني كون أنّ هذا الأخير يرتب للطفل المتبنالأثار  

 .الصلبي وهذا ما لا نجده في الكفالة كونه يقتصر فقط على منح اللقب الابنمثل 
أنّ أحكام الكفالة اتّسمت بالعمومية وعدم التفصيل فهي تعاني وما نلاحظه من خلال دراستنا     

من نقص كبير بحيث كان من الأجدر بالمشرّع الجزائري إدراج مواد أخرى ضمن قانون الأسرة تسد 
الإبهام والغموض على هذه المواد خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجبة على  هذه الثغرات وتفك

الكافل فلم يورد أيّ نص يتضمن ضرورة موافقة زوجة الكافل عليها، كذلك اجراءات تسليم الطفل 
المكفول وكذلك عدم النص على الفارق في السّن بين الكافل والمكفول، كما كان على المشرّع 

 .ل الكفالة إلى الورثة يجب أن يكون أمام الجهات القضائيةالنص على أنّ انتقا
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 92-19بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  بالإضافة إلى هذا كان يجدر بالمشرّع الجزائري    
المترتبة على الكفالة امكانية تغيير لقب  الآثارالمتعلّق بتغيير اللقب أن ينص على أنّه من بين 

المكفول، وما يعاب عليه أيضا أنّه لم يحدد الطبيعة القانونية للّقب الممنوح للمكفول أي هل يعتبر 
 .حق شخصي أو حق استعمال

كذلك النص على مسؤولية الكافل تجاه المكفول ضمن أحكام القانون المدني، وأكثر من ذلك     
من طرف الشخص المعنوي ضمن أحكام الكفالة  أن ينص على امكانية الكفالة كان على المشرّع

وذلك لما لهذه الأخيرة من أهمية ودور فعّال في رعاية هؤلاء الأطفال وتربيتهم والإحسان إليهم فهي 
د وحماية الحقوق الشرعية تعتبر في الكثير من الأحيان الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة التشرّ 

 . حالة عدم وجود أسر تكفلهم في للّقطاء

على المشرّع الجزائري أن يتدارك الأمر ويحاول إضافة بعض المواد المتعلقة بالكفالة نقترح لهذا     
وخاصة بالنسبة لتصرفات الكافل فهي بعيدة عن رقابة القضاء وذلك من أجل حماية أكثر للطفل 

 .المكفول
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(1)المحق رقم  

يتعلق  92ـــ29المرسوم التنفيذي رقم  
 بتغيير اللّقب

 

 

 



 

 

 

(9)الملحق رقم   

 نموذج عن عقد الكفالة أمام القاضي

 

 

 

 



 

 

 

(3)الملحق رقم   

عن عقد الكفالة أمام الموثقنموذج   

 

 

 

 



 

 

 

(2)الملحق رقم   

الموثق  كفالة أمامالنموذج عن عقد 
 يتضمن التكفل بشخص مُسِن

 

 

 



 

 

 

(5)الملحق رقم   

 نموذج عن محضر التخلي

 

 

 

 



 

 

 

(6)الملحق رقم   

 نموذج عن شهادة طبية للولادة

(إعلان الولادة)  

 

 

 



 

 

 

(7)الملحق رقم   

 نموذج عن شهادة إعلان عن ولادة

 

 

 

 



 

 

 

(8)الملحق رقم   

 نموذج عن جدول الإرسال

  



 

 

 

(92)الملحق رقم   

 أمر بمنح لقب عائلي

 

 

 

 



 

 

 

(19)الملحق رقم   

 عريضة لمنح لقب عائلي

 

 

 

 



 

 

 

(11)الملحق رقم   

طفل تمّ تغيير  نموذج عن شهادة ميلاد 
 لقبه

 

 

 



 

 

 

(19)الملحق رقم   

مخطط يبين وضعية الأطفال في دار 
 الطفولة المسعفة لولاية بجاية لسنة

9913 

  

 



 

 

 

(13)الملحق رقم   

الوضعنموذج عن شهادة   

 

  

 

 



 

 

 

(12)الملحق رقم   

 نموذج عن قرار الوضع
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 النصوص القانونية-4
I. الدستور 

، صادر بموجب مرسوم رئاسي م1992الشعبية لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ر دستو -
ش، .د.ج.ر.، جم1992ديسمبر  07موافق ل ه،1417رجب عام  22مؤرخ في  438-92. ر
ه 1423محرم  27المؤرخ في 03-02، معدل بالقانون رقم م1992ديسمبر  08مؤرخة في72. ع

، وبالقانون م2002أبريل 14، مؤرخة في 25. ش، ع.د.ج.ر.، جم2002أبريل  10الموافق ل 
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 12مؤرخة في  23. ش، ع.د.ج.ر.، جم2008نوفمبر 15مؤرخ في  19-08رقم 
 . م2008نوفمبر
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وافقت عليها ، يتضمن المصادقة مع التصريحات التفسبرية على إتفاقية حقوق الطفل التي م1992
مؤرخة في . 91. ش، ع.د.ج.ر.، جم1989نوفمبر  20الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 .م1999ديسمبر 23، الموافق له1413جمادى الثاني عن 28
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، م2005فبراير  27، الموافق له1422محرم عام  18، مؤرخ في 02-05والمتمم بالأمر رقم 

 .م2008فبراير  27، مؤرخة في 15.ع .ش.د.ج.ج.ر.ج
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 .   م2007مايو  13في  مؤرخة 31 .ع .ر.ج، م2007مايو سنة  13مؤرخ في  ،07-05
، م2008فبراير سنة  25الموافق ل  ه،1924صفر عام  18المؤرخ في ، 09 -08قانون -3
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 .م2008أبريل سنة  23، الموافق له 1924عام 
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معدل ، م2011أوت  10، صادر في 44 عدد .ش.د.ج.ج .ر.ج، م2011أوت  02، مؤرخ في 

 2014فبراير 04الموافق ل  ه،1435ربيع الثاني عام  04مؤرخ  01-14ومتمم بالقانون رقم 
 .م2014فبراير سنة  12مؤرخة في  07.ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
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 .م1970فيفري -27، مؤرخة في 21 .ع .ر.جيتعلق بالحالة المدنية، 
IV. النصوص التنظيمية 

يناير سنة  13الموافق  ه،1412رجب عام  08مؤرخ في  24-92مرسوم تنفيذي رقم   -1
 ، المتعلق بتغيير اللّقبم1971يونيو لسنة  03المؤرخ في ، 157-71، يتمم المرسوم رقم م1992

 .م1992يناير  22، 05 .ج، ع.ج . ر. ج

 المقارنة لقوانينا-5
، يتعلق (ه1377شعبان  12) ، م1958مارس 04، مؤرخ في 1958لسنة27قانون عدد -1

 .، تونسبالولاية العمومية والكفالة والتبني
سبتمبر  10الموافق ل  ه،1414من ربيع الأول  22في الصادر  ،1.93.125القانون رقم-2

 .بالمغرب المتعلق بالأطفال المهملين م1993
( 2013يونيو  13) ه1423ربيع الأخير الصادر في فاتح  1.02.172ظهير شريف رقم  -3

 . بالمغرب المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 05-01بتنفيذ القانون رقم 

 والوثائق القرارات القضائية-6
 الاجتهاد، م18/01/2000بتاريخ قرار ، 234949رقم  ملف ة العليا، غ، أ، ش،مالمحك-1

 .م2000 لسنةي لغرفة الأحوال الشخصية، القضائ
المجلة ، م02/05/1995بتاريخ قرار ، 103232رقم ملف ، ش. أ. العليا، غ ةالمحكم2-

 .      م2000 لسنة القضائية، العدد الثاني،

 .وزارة العمل والحماية الإجتماعيةدليل الكفالة،  -3 

 القواميس والمعاجم-7
 .1972خليل الجر، المعجم العربي الحديث، مكتبة لاروس، باريس،   -1
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محمودالمسعدي، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنية  -2
 .1991للكتاب، الجزائر، 

دون بلد المعجم العربي الأساسي، المنظم العربية للتربية والثقافة والعلوم،  ،محي الدين صابر -3
 .دون سنة نشر، نشر

  باللّغة الفرنسية: ثانيا
A)- Ouvrages 

1-Ghaouti  Benmelha, le droit Algerien de la famille, Office des publications  

universitaires, Alger, 1993. 

2-Gregory Derville,  Guellemette Rabincisty, la protection de l’enfant, 2
eme

 

edition, Donod, paris, 2011.  

3- François Terré et et Dominique Fenouille ,droit civil: les personnes, la 

famille, les incapacités, 6
eme 

edition, Dalloz , Paris, 1996 . 

b)-Articles 

1- Dendani Daouia, Droit de Filiation « Adoption et Kafala », Revue Algerienne  

des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, n°01  , 1993. 

2- Nadia Ait Zai, La kafala en droit algérien  , Revue Algerienne  des Sciences 

Juridiques Economiques et Politiques  , n° 01, 1993.   
3- Younsi Haddad  Nadia, la kafala en droit Algérien, Revue Algerienne  des 

Sciences Juridiques Economiques et Politiques, N° 04,1999. 

c)-Codes 

8- Méga code civil, annotations extraites des bases de données juridiques, 

edition dalloz, 2001 

 

الإلكترونيةواقع الم  
ــ   http://dzfordz.wordpress.com/2012/01/16/ مطابقة لقب الكفيل بالمكفول       

ــ   http://dzjob.forumn.org/t131-topic 27/10/2011/ كيفية تغيير اللقب العائلي      
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الصفحة                                                                               العناوين  

 
  10 ........... .......................................................................مقدمة

12 ................................وأحكام التبني 92-29المرسوم التنفيذي رقم  :الفصل الأول  
10   ........................................................مفهوم نظام التبني: المبحث الأول        
  10 ...............................................................تعريف التبني: المطلب الأول      
  10 . ..............................................................التعريف اللّغوي: الفرع الأول      
  10..........................................................التعريف الإصطلاحي: الفرع الثاني      
10 ...........................خصائص التبني وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له: المطلب الثاني        
10 ..............................................................خصائص التبني: الفرع الأول        
10 .........................................تمييز التبني عن الأنظمة المشابهة له: الفرع الثاني        
 10 ................................................................التبني والإقرار بالنسب: أولا      

  01.....................................................................التبني والحضانة: ثانيا       
  00...........................................التبني والبنوة الناتجة عن التلقيح الإصطناعي: ثالثا      
09  ................موقف الشريعة الإسلامية وبعض القوانين الوضعية من التبني: المطلب الثالث       
01 ............................................موقف الشريعة الإسلامية من التبني: الفرع الأول        
01 .......................................................................التحريم بالكتاب: أولا        
00 .......................................................................التحريم بالسنة: ثانيا         
00  .....................................موقف بعض القوانين الوضعية من التبني: الفرع الثاني        
  00......................................................................القانون التونسي: أولا       
02......................................................................القانون الفرنسي: ثانيا         
99 .....92-29ومركز المرسوم التنفيذي رقم  موقف المشرع الجزائري من التبني: المبحث الثاني        
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99.........................................موقف المشرع الجزائري من التبني: المطلب الأول        
91......................................................نظام التبني في الجزائر: الفرع الأول        
    91.........................................................................منع التبني  :أوّلا      
  90..من قانون الأسرة 20من القانون المدني من مضمون المادة  0مكرر01مركز المادة : ثانيا      
    90......................لهالتكييف الجزائي لفعل التبني والعقوبة الجزائية المقررة : الفرع الثاني      
90........................................................التكييف الجزائي لفعل التبني: أوّلا        
90........................................................العقوبة المقررة لفاعل التبني: ثانيا        
92.................................0202 الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة : الفرع الثالث        
11...........................92-29لقانوني للمرسوم التنفيذي رقم التكييف ا: المطلب الثاني        
10......................................92-29مضمون المرسوم التنفيذي رقم : الفرع الأول        
19..................م الكفالةوأحكا 92-29مدى توافق أحكام المرسوم التنفيذي : الفرع  الثاني        
11...................وأحكام التشريع الجزائري 92-29تناقض المرسوم التنفيذي : الفرع الثالث        

    10..................................وأحكام الكفالة 92-29المرسوم التنفيذي : الفصل الثاني
10.........................................................ماهية عقد الكفالة: المبحث الأول        
10........................................................تعريف عقد الكفالة: المطلب الأول        
10.............................................................اللّغوي التعريف : الفرع الأول        
10........................................................التعريف الإصطلاحي: الفرع الثاني        
10 ..........................................خصائص عقد الكفالة وشروطها: المطلب الثاني        
10 .......................................................خصائص عقد الكفالة: الفرع الأول        
12...........................................................شروط عقد الكفالة: الفرع الثاني        

   12.............................................................بالكافل شروط المتعلقةال: أوّلا      
12........................................................................شرط الإسلام -0  
21...........................................................................شرط العقل-9  
20............................................................................ط القدرةشر -1  

20............................................................الشروط المتعلقة بالمكفول :ثانيا        
  20.......................................................اجراءات عقد الكفالة: المطلب الثالث      
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20............................................................المرحلة التمهيدية : الفرع الأول        
20..............................................تكون على مستوى المستشفى: المرحلة الأولى        
20 ...............................تكون على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي: المرحلة الثانية        
20.............................................................المرحلة القضائية: الفرع الثاني        
22...........................................................بالنسبة لملف معلوم النسب: أوّلا        

22..............................................................من جهة والدي المكفول -0  
22.......................................................................من جهة الكافل-9  

   22.............................................. .........بالنسبة لملف مجهول النسب: ثانيا
01 ................92 -29أحكام عقد الكفالة وعلاقته بالمرسوم التنفيذي رقم : المبحث الثاني        
01 ........................................................أحكام عقد الكفالة: المطلب الأول        
  00.............................................................آثار عقد الكفالة: الأولالفرع       
00.......................................................آثار عقد الكفالة بالنسبة للكافل: أوّلا        

00................................................................................النفقة -0  
01.................................................................................القدرة-9  
01...............................................................التربية والعناية بالمكفول-1  
02 ..........................................................................النكاح ولاية-2  

00....................................................آثار عقد الكفالة بالنسبة للمكفول: ثانيا  
00.................................................................احتفاظ المكفول بنسبه-0  
02.............................................امكانية عودة المكفول إلى والديه الأصليين-9  
02........................................................جواز الوصية أو الهبة للمكفول-1  

09.........................................................إنفضاء عقد الكفالة : الفرع الثاني        
09....................................................................الأسباب العامة : أولا  
09...........................................................وفاة أحد طرفي عقد الكفالة-0  
01.............................من قانون الأسرة000روط الواردة في المادة تخلف أحد الش-9  

02...................................................................الأسباب الخاصة: ثانيا  
00..............................................انقضاء عقد الكفالة بطلب والدي المكفول-0  



 

 
106 

00....................................................................التخلى عن الكفالة-9  
00.............................بالكفالة  92-29علاقة المرسوم التنفيذي رقم : المطلب الثاني        
00.........................وأحكام الكفالة  92-29مدى توافق المرسوم التنفيذي : الفرع الأول        
02.....................................إمكانية تغيير لقب المكفول مجهول الأب: الفرع الثاني        
09 ................................النتائج المترتبة عن حمل المكفول اسم الكافل: الفرع الثالث        

01 ...............................................................لتبرعات الكافل بالنسبة-0  
    02 ............................................................ميراث الكافل من المكفول-9
02..................................................................الزواجبالنسبة لموانع -1  

  00....................................................................................خاتمة
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22.............................................................................قائمة المراجع  
011..................................................................................الفهرس  


